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عرفان شكر و  
 

و هو رب العرش العظيم بعون بسم االله توكلت عليه  

.ستغفرهاالله أنهيت عملي هذا أحمده و أشكره و أستعينه و أ   

»و لئن شكرتم لأزيدنكم  «: قال االله تعالى  

ر و العرفان تقدم بوافر الشكر و التقديفي هذه العبارة المتواضعة يسرني و يشرفني أن أ

و . أو بعيد في إنجاز هذا العمل من قريب العون و المساعدة و ساهم معيإلى كل من مد لي يد 

ي الت موسى نورةالفاضلة  الدكتورة على هذه الرسالة  ةلمشرفاو جزيل الشكر  خص بالذكرأ

باركها االله و  .لإتمامه، علميا و معنويا نيتبالإشراف على إعداد هذا البحث و شجعني تشرف

.حفضها  

يزيدني شرفا الوقوف  عمار بوضيافإلى أبي الحقوق أستاذي الفاضل البروفيسور 

.عزاز هدى إلى أستاذتي الفاضلة . أمامه و ترأسه اللجنة  

  كلية الحقوق بجامعة تبسةلجميع أساتذة  توجه بالشكر الجزيل و التقدير و لا يفوتني أن أ

إلى كل عمال مكتبة الحقوق الذين و   "عثمانية  مريم"الأستاذةإلى  توجه بالشكر كما أ

 ساعدوني كثيرا في إنجاز هذا البحث

.و إلى كل من شجعني و لو بكلمة   

  



  

  

  

  الكلیة لا تتحمل أي مسؤولیة 

 على ما یرد في هذه المذكرة من آراء
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بفطرتھ یولد في الجماعة و بھا یعیش و من ثمة  إن الإنسان مدني بطبیعتھ إجتماعي        
فھو یشارك بصورة أو بأخرى في النشاطات الجماعیة و لن تؤت ھذه النشاطات ثمارھا إلا 

  .إذا تم تنظیمھا على نحو یكفل بلوغ أھدافھا

ففي المجتمعات البدائیة مثلا كانت حاجات الجماعة محدودة ،كما  كان  التقسیم الإداري       
بالبساطة و البعد عن التعقید، لذلك كانت تتولى كافة الشؤون الإداریة و المصالح  یتسم

العامة لھذه الجماعات ھیئة إداریة واحدة ،و ما لبثت الجماعات أن تطورت ولم یعد دور 
الدولة مقصورا على الأمن و النظام و القضاء بل أصبحت تتدخل في كثیر من الأنشطة 

التي كانت حكرا على الأفراد ، ومن ھنا ظھرت الحاجة إلى تقسیم  الإجتماعیة و الإقتصادیة
  .العمل بین الحكومة المركزیة و ھیئات إقلیمیة أو مصلحیة مستقلة 

و حتما في ھذا التنظیم تتمثل وظیفة الدولة ،إذ أن الدولة بحاجة إلى أسالیب تعتمد علیھا   
فسر إستقرار أي دولة یكمن في مدى  للقیام بمھامھا و خاصة في مجال التنظیم الإداري ، 

تنظیمھا، و یرتكز التنظیم الإداري في أي دولة على الأخذ بنظامي المركزیة و اللامركزیة 
لإداریة في الدولةكسبیل لتوزیع النشاط الإداري بین مختلف الأجھزة و الھیئات ا  

دولة ما فھو یبنى  فالتنظیم الإداري و مھما كان النظام  السیاسي و الإقتصادي السائد في
على أجھزة وإدارات مركزیة و أخرى لا مركزیة ، و إختلاف الأنظمة بین الدول یكمن في 
مدى الأخذ بنظامي المركزیة و اللامركزیة مراعاة في ذلك المعاییر السائدة بھا في المجال 

.السیاسي ، الإقتصادي ، الإجتماعي و الثقافي  

ري على  المزج بین نظامي المركزیة و اللامركزیة و الجزائر تعتمد في تنظیمھا الإدا
 الإداریة،

 و یعتبر النظام الإداري مركزیا عندما یتجھ لتوحید كل السلطات بین یدي السلطة المركزیة

و یعني  الأسلوب المركزي في الإدارة حصر مظاھر الوظیفة الإداریة  و تركیزھا في ید  
من جھات أخرى، و توحید أسالیب ممارستھا  ھیئة أو سلطة واحدة دون مشاركة تقریریة

في الدولة،و ھذا یعني أنھ یوجد شخص عام واحد ھو شخص الدولة ولا توجد أشخاص 
عامة أخرى تشاركھا في مباشرة ھذه الإختصاصات سواء كانت ھذه الأشخاص إقلیمیة  أو 

. مرفقیة  

داریة في الدولة بین أما الأسلوب اللامركزي فیقوم على أساس توزیع مھام الوظیفة الإ
الحكومة المركزیة في العاصمة و ھیئات أخرى تتمتع بنوع من الإستقلال على المستوى 
المحلي إذا فاللامركزیة توجد عندما تعود بعض السلطات التقریریة لإختصاص الھیئات 
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المحلیة التمثیلیة وحدھا مع تمتعھا بنوع من الإستقلال  تجاه السلطة المركزیة فالسمة 
لممیزة إذن لھذا الأسلوب من أسالیب التنظیم الإداري ھو الإستقلال و یتمثل ھذا الإستقلال ا

بوجود ھیئات إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة العامة ، ووجود مجالس إداریة تتولى 
الإشراف على ھذه الھیئات و یكون لھا سلطة التقریر المستقلة مع خضوعھا لنوع من 

.طة المركزیةالإشراف من قبل السل  

  

ومن أھم و أبرز الأمثلة على ھذا الأسلوب نذكر المدیریات التنفیذیة و التي تعتبر مظھر   
من مظاھر عدم التركیز الإداري في النظام الإداري الجزائري ، و ھي إمتداد للوزارات 

لدولة على المستوى المحلي، إذ تمارس عملیا دورا كبیرا في مجال التنمیة المحلیة و تمثیل ا
 24في شتى القطاعات ، ولا یقل عدد المدیریات التنفیذیة على مستوى الولایة الواحدة عن 

.مدیریة فما أكثر  

فالمدیریة التنفیذیة ھي عبارة عن حكومة مصغرة تنشط في الحدود الجغرافیة للولایة          
ت الوزاریة باستثناء القطاعاف یوكل إلیھا مھمة تنفیذ سیاسة الدولة في القطاعات المختلفة،

وزارة الخارجیة ممثلة على مستوى كل ولایة عن طریق مصالحھا التي تعتبر امتدادا لھا 
فنجد وزارة الصحة تمثلھا مدیریة الصحة على المستوى المحلي  على المستوى المحلي

ووزارة النقل تمثلھا مدیریة النقل بینما وزارة السكن فتمثلھا مدیریة السكن و التجھیز 
أھمیة العمومیة على المستوى المحلي و ھي موضوع دراستنا في ھذا البحث و تكمن 

لھذا الموضوع في التعرف على مدیریة السكن و التجھیز العمومیة من خلال دراسة دراسة 
نظامھا القانوني و إزالة اللبس الذي تثیره المدیریات التنفیذیة لدى الباحث و بالأخص 

  .العمومیة وخاصة بعد ما طرأ علیھا من تغییر و تقسیممدیریة السكن و التجھیز 

ین أحدھما شخصي و ھو التعرف عن في دافع تتمثلدوافعنا لإختیار ھذا الموضوع علما أن 
إلى معرفة  الآلیات القانونیة المعتمدة في تسییر مدیریة السكن و التجھیز العمومیة إظافة

الدافع الحقیقي لسبب تقسیم ھذه المدیریة وآخر موضوعي یتمثل في إزالة الغموض الذي 
یكتنف مدیریة السكن و التجھیز العمومیة خاصة بعد تقسیمھا لمدیریتین  ھما مدیریة السكن 

  .و مدیریة التجھیز العمومیة و معالجة النقائص التي جاء بھا القانون الجدید 

ما ھي الآلیات القانونیة التي كرسھا المشرع : التالیةشكالیة الإل إلى طرح ومن ھنا نص 
وللإجابة على ھذه الإشكالیة  ؟ للتحكم في النسیج العمراني و دور القاضي في الرقابة علیها

التحلیلي من خلال تحلیلنا لمختلف النصوص القانونیة والتي جاءت منظمة إتبعنا المنھج 
أتھا إلى غایة یومنا ھذا ،و المنھج المقارن من خلال مقارنتنا لما جاء ة منذ نشلھذه المدیری

  .في القوانین المنظمة لمدیریة السكن و التجھیز العمومیة القدیمة منھا و الجدیدة
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  :لھذا الموضوع إلى الوصول لعدة نقاط و ھي تھدف دراستناو

  .المحلي ـ التطرق لأھم و أبرز نشاطات ھذه المدیریة على المستوى 

  .ـ علاقة ھذه المدیریة بمختلف الأجھزة الإداریة 

  .ـ التعرف على الآلیات الرقابیة المكرسة على  أعمالھا

  .ـ معرفة كیفیة مساھمة ھذه المدیریة في رفع التنمیة المحلیة

  .ـ و مدى تأثیرھا على النسیج العمراني

  .ـ التوصل الى السبب المرجو من وراء تقسیمھا

  )13ـ13المرسوم التنفیذي رقم(م  النقاط و التعدیلات التي جاء بھا التعدیل الجدیدـ إبراز أھ

  .ـ معالجة النقائص التي حملھا ھذا القانون 

التحكم في الموضوع علما أن مدیریة السكن و  واجھناھا في ھذا البحث صعوبةو قد 
إلى ) مدیریة السكن والتجھیز العمومیة(من الأحادیة التجھیز العمومیة تمر بمرحلة إنتقالیة

خاصة و أن القانون الجدید تشوبھ العدید )مدیریة التجھیز العمومیة ومدیریة السكن (الثنائیة 
  .من النقائص

مكونة من ثلاث فصول ،جاء الفصل  خطةإعتمدنا في دراسة موضوعنا ھذا على  حیث
  السكن و التجھیز العمومیة قسم لمبحثین الأول بعنوان الإطار التنظیمي لمدیریة 

و الفصل الثاني فخصص لدراسة صلاحیات مدیریة السكن و التجھیز العمومیة و آلیات 
  الرقابة علیھا ، قسم أیضا لمبحثین 

أما الفصل الثالث فمن خلالھ قمنا بدراسة مدیریة السكن و التجھیز العمومیة لولایة تبسة 
  .كنموذج 
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  مدیریة السكن والتجھیز العمومیةماھیة : لفصل الأولا 

إن القطاعات الوزاریة باستثناء وزارة الخارجیة ممثلة على مستوى كل ولایة عن      

طریق مصالحھا التي تعتبر امتدادا لھا على المستوى المحلي وھذا ما نص علیھ المرسوم 

یؤسس في الولایة مجلس ولایة یجتمع تحت سلطة : "في مادتھ الثالثة 215-94التنفیذي رقم 

الخارجیة للدولة المكلفین بمختلف قطاعات النشاطات في مستوى الوالي، مسؤولي المصالح 

  ".الولایة كیفما كانت تسمیتھا

فنجد مثلا وزارة وتعتبر المـدیریات التنـفیذیة إمتدادا للوزارات علـى مـستوى الولایـة     

الصحة تمثلھا على المستوى المحلي مدیریة الصحة، ووزارة التربیة على المستوى 

  .مثلھا مدیریة التربیة على المستوى المحليالمركزي، ت

و الھـدف الأساس من وجود ھذه المدیریات ھو تقریب الإدارة من المواطــن و تسھیل مھمة 

لطرح إنشغالاتھم، و من بین ھذه }الـوزارة{الإتصال بھـا و تفـادي مشقـة الذھاب للعاصمة 

ذكر مدیریة السكن و التجھیز العمومیة المدیریات التـنفیذیة المتواجدة على مـستوى الولایة ن

و ھي إمتداد لوزارة السكن و التجھیز على المستوى المحلي تعمل على تلبیـة حاجات 

السكان في مجال السكن و غیرھا من المھام الأخرى ونضرا للأھمیة التي تكتسیھا ھذه 

و التجھیز  الإدارة فقد إرتأینا إلى تخصیص ھذا الفصل لدراسلة  ماھیة مدیریة السكن

العمومیة و قد قسم ھذا الفصل لمبحثین،المبحث الأول جاء بعنوان ماھیة مدیریة السكن و 

التجھیز العمومیة ،أما المبحث الثاني فتناولنا من خلالھ دراسة الھیكلة الإداریة لمدیریة 

  .السكن و التجھیز العمومیة
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  یةمدیریة السكن والتجھیز العموممفھوم : المبحث الأول

ھي مدیریة تنفیذیة تعمل على تنفیذ سیاسة الدولة مدیریة السكن والتجھیز العمومیة        

في مجال السكن على المستوى المحلي،فكل وزارة یمثلھا على المستوى المحلي مدیریة 

على  العمومیة وكذلك الشأن بالنسبة لوزارة السكن إذ تمثلھا مدیریة السكن والتجھیزتنفیذیة ،

  .المستوى المحلي

مدیریة السكن والتجھیز العمومیة مفھوم ومن خلال ھذا المبحث سیتم التطرق إلى   

الوالي ورئیس المجلس (وتبیان أھمیتھا وطبیعتھا القانونیة وكذلك علاقتھا بكل من الولایة 

  ).رئیس المجلس الشعبي البلدي(والبلدیة ) الشعبي الولائي

  

  یریة السكن والتجھیز العمومیةتعریف مد: المطلب الأول

بالنظر تعریف مدیریة السكن والتجھیز العمومیة سنتطرق من خلال ھذا المطلب إلى   

و تبیان طبیعتھا ھل ھي مظھر من مظاھر عدم التركیز الإداري أم ھي إلى عدة زوایا 

  .إلى أي تصنیف تنتمي وإمتداد للوزارة على المستوى المحلي 

  بالنظر إلى طبیعتھادیریة السكن و التجھیز العمومیة تعریف م: الفرع الأول

یطلق على تسمیتھا بالمصالح الخارجیة للوزارة على مستوى الولایة، وتسمى أیضا   

العامة وتشكل مظھرا من  )1(بالمدیریة التنفیذیة، وھي شخص من الأشخاص الاعتباریة

إذ تمارس عملیا دورا كبیرا  ،)2(مظاھر عدم التركیز الإداري في النظام الإداري الجزائري

  .في مجال التنمیة المحلیة وتمثیل الدولة في قطاع السكن والتجھیز والبناء

وھي أیضا عبارة عن حكومة مصغرة تنشط في الحدود الجغرافیة للولایة یوكل إلیھا   

  .تنفیذ سیاسة الدولة في قطاع السكن والتجھیز

                                                
 

89، ص2012، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1حسام مرسي،أصول القانون الإداري،طـ   1  
. 66،ص 1973، دار الفكر العربي، القاھرة ، 9،مبادئ القانون الإداري ،ط  محمد الطماوي ـ  سلیمان  2  
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وأھمیتھا الكبیرة إلا أن مدیریة السكن ورغم دورھا الرائد ونشاطھا المكثف،   

والتجھیز العمومیة لا تتمتع بالشخصیة الاعتباریة ولیس لھا استقلال من حیث الوجود 

وھنا الأمر یبدوا ) وزارة السكن(الإداري، بل ھي فرع متصل بالأصل ألا وھي الوزارة 

وھي خاضعة  )1(في غایة طبیعتھ لأن الوزارة تفتقد ھي الأخرى للشخصیة الاعتباریة

الفرع ) 2(للسلطة الرئاسیة للوزیر على الرغم من تواجدھا خارج الھیكل المركزي للوزارة
  بالنظر إلى مھامھا تعریف مدیریة السكن و التجھیز العمومیة: الثاني

تعرف مدیریة السكن والتجھیز العمومیة بالنظر إلى مھامھا وطبقا لما جاء في المادة   

د للوزارة على مستوى الولایة تعمل على توفیر بعث إنجاز عملیات على أنھا امتدا )3(04

السكن الاجتماعي وتشجیع الاستثمار الخاص في مجال الترقیة العقاریة، بالتعاون مع 

المصالح المعنیة والجماعات المحلیة، كما تسھر على تطبیق النصوص التشریعیة 

  .)4()عمومیة والتحكم في تقنیات البناءوالتنظیمیة في مجال المحاسبة العمومیة والصفقات ال

من خلال تحلیلنا لنص ھذه المادة یمكننا القول بأن مدیریة السكن و التجھیز العمومیة ھي 

التي تتولى جل البرامج المتعلقة بالسكن داخل إقلیم الولایة إذ تسھر على تلبیة حاجات 

  .للقوانین السكان من سكنات و غیرھا من التجھیزات في إطار تطبیقھا 

والذي قسمھا إلى مدیریتین تعمل كل  13- 13أما ما جاء في المرسوم التنفیذي رقم   

  :منھما في مجال معین فیمكننا تعریف كل مدیریة حسب مھامھا كالآتي

مدیریة السكن ھي المدیریة التي تتولى تنفیذ السیاسة المتعلقة بالسكن على المستوى ـ 

 .المحلي

                                                
  .247،ص  2012، جسور للنشر والتوزیع ،الجزائر ،1عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، ط . د -  1
  .115، ص 2013ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، .محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، د. د -  2
المعدل والمتمم، یحدد  1990أكتوبر سنة  27الموافق لـ  1411ربیع الثاني عام  8المؤرخ في ، 328-90من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة ـ 3

  .23،ص  ھـ1419رمضان عام  9ر المؤرخ في .أعمال المدیریات الولائیة التابعة لوزارة السكن والمصالح المكونة لھا، ج
  .من  نفس المرسوم التنفیذي  4المادة   -4
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ومیة فتتكفل بتنفیذ سیاسة الدولة على المستوى المحلي في مجال إنجاز ومدیریة التجھیز العم

  .)1(التجھیزات العمومیة

قد حدد و  13- 13المرسوم التنفیذي رقم من ھنا یمكننا القول بأن التعدیل الذي جاء بھ 

فصل صلاحیات كل مدیریة على حدى فخص مدیریة السكن بتنفسذ البرامج المتعلقة بالسكن 

فتتولى باقي التجھیزات الأخرى على المستوى  التجھیزات العمومیة مدیریة فقط،أما عن

  .المحلي

  

  بالنظر إلى تشكیلتھا تعریف مدیریة السكن و التجھیز العمومیة: الفرع الثالث

نجده نص  1418ذي الحجة عام  25للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  بالرجوع  

على إنشاء مدیریة السكن والتجھیزات العمومیة مبینا لمختلف المصالح المكونة لھا وھي 

  .)2(مصلحة السكن، مصلحة التجھیزات العمومیة، مصلحة الإدارة والوسائل

لوزارة متداد على أنھا إمومیة مدیریة السكن والتجھیز العتعریف من ھنا نصل إلى   

مصلحة ھي  وتتشكل من ثلاث مصالح في شكل مدیریة تنفیذیة على مستوى الولایة السكن 

ومصلحة الإدارة والوسائل وكل مصلحة تضم ثلاث مكاتب  التجھیزات مصلحة السكن

  .وتعمل كل مصلحة من ھذه المصالح في مجال معین

لیقسم مدیریة السكن والتجھیز العمومیة إلى  13-13ثم جاء المرسوم التنفیذي رقم   

  .)3(مدیریة السكن ومدیریة التجھیزات العمومیة: مدیریتین ولائیتین ھما

  :فارتأینا إلى تعریف كل مدیریة على حدى حسب تشكیلھا كالآتي  

وھي المدیریة التي تتولى تنفیذ سیاسة السكن على المستوى المحلي : مدیریة السكن .1

من خلال مصالحھا وھي مصلحة السكن العمومي الإیجاري، ومصلحة السكن الریفي 
                                                

یحدد قواعد تنظیم و ,2013ینایر سنة 15الموافق ل 1434ربیع الاول عام 3مؤرخ في13-13من المرسوم التنفیذي رقم ) 07(و ) 05(المواد  -  1
ینایر سنة 16الموافق لھـ، 1434ربیع الاول عام04،المؤرخة في  03،ج ر العدد تسییر المصالح الخارجیة لوزارة السكن و العمران

  .28و 27م،ص2013
،یحدد عدد المدیریات الولائیة 1998ابریل سنة  22الموافق ل1418ذي الحجة عام  25من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02المادة   -  2

  .21ھـ ،ص  1419اني عامربیع الث2،المؤرخة في54التابعة لوزارة السكن و یضبط التنظیم الداخلي للمصالح المكونة لھا،ج رالعدد
  .من نفس المرسوم التنفیذي 02ـ  المادة  3
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وتأھیل الإطار المبني ومصلحة الترقیة العقاریة وإعانات الدولة، ومصلحة الإدارة 

 )1(.والوسائل

تص بالسكنات العمومیة المخصصة للإیجار تخ العمومي الإیجاري فنجد مصلحة السكن

بكل ما یتعلق بالسكنات الریفیة و المتمثلة أساسا في  مصلحة السكن الریفيفقط،بینما تختص 

مصلحة الإدارة تدعیم الفلاحین بالبناء الریفي وفق ما تقتضیھ القوانین من شروط،أما عن 

  .و خدمات فتتولى القیام بكل ما یتعلق بالإدارة من وسائل والوسائل

وھي المدیریة التي تنفذ سیاسة الدولة في مجال إنجاز  :التجھیزات العمومیة ـ  مدیریة2

مصلحة الدراسات : التجھیزات العمومیة على المستوى المحلي بالاستعانة بمصالحھا التالیة

والتقویم، مصلحة التسییر ومتابعة العملیات المنجزة، مصلحة الصفقات العمومیة، ومصلحة 

 .)2(الإدارة والوسائل

یة بالإشتراك فیما بینھا على تلبیة مختلف المتطلبات داخل إقلیم تعمل مصالح ھذه المدیر

  .الولایة من تجھیزات و معدات و لوازم

  أھمیة مدیریة السكن والتجھیز: المطلب الثاني

تعتبر مدیریة السكن والتجھیز العمومیة من أھم المدیریات داخل الولایة نظرا لما   

  .تقدمھ من خدمات وما تقوم بھ من إنجازات

حیث تتدخل ھذه المدیریة في حیاة المواطن من عدة جوانب اقتصادیة واجتماعیة   

  :ومن ھنا یمكن لنا توضیح أھمیتھا من عدة جوانب

  من الناحیة الاقتصادیة: أولا

  من الناحیة الاجتماعیة: ثانیا

  الناحیة الإداریة من: ثالثا

  من الناحیة الاقتصادیة: الفرع الأول

                                                
.،السابق ذكره13ـ13من المرسوم رقم  6و5ــ المواد 1  
.من نفس المرسوم التنفیذي  10و8ــ المواد  2  
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التجھیز على بعث ودعم التنمیة الاقتصادیة من خلال إنشاء السكن وتعمل مدیریة   

السكنات والھیاكل، كما تعمل على تلبیة مختلف الحاجیات المحلیة من منشآت ومصانع 

ومطاعم ودور ثقافة وملاعب وغیرھا من التجھیزات التي من خلالھا تساھم في النھوض 

  .بالبلاد اقتصادیا ورفع مستوى التنمیة والتطویر

توفر شروط بعث إنجاز عملیات السكن الاجتماعي وتشجیع الاستثمار الخاص  كما  

  .)1(في مجال الترقیة العقاریة، بالتعاون مع الجماعات المحلیة

  .بالإظافة إلى أنھا تشارك في تطویر و تنفیذ التنظیم التقني في مجال البناء

أھمیتھا من الناحیة الاقتصادیة أیضا من خلال متابعة عملیات ترقیة  وتبرز  

  )2(.النشاطات الھیكلیة

  من الناحیة الاجتماعیة: الفرع الثاني

نستنتج أھمیة مدیریة السكن والتجھیز العمومیة من الناحیة الاجتماعیة من خلال   

والتجھیز تعمل على إنجاز نشاطاتھا وإنجازاتھا وما تقدمھ للجمھور فنجد أن مدیریة السكن 

السكنات، إذ یعتبر السكن من أھم وأكثر الضروریات لحیاة الفرد فالسكن یعتبر أداة 

  .)3(الاستقرار الاجتماعي وأھم عامل لتطویر المجتمع

ومن ناحیة أخرى فإن أھمیة السكنات تكمن في مدى تشغیل أكبر عدد ممكن من   

  .لبطالةالأیدي العامة والتي تساھم في امتصاص ا

ھم مدیریة السكن والتجھیز في توفیر حاجیات المواطنین وضروریات اكما تس  

  .حیاتھم من خلال إنشائھا للمطاعم والملاعب والمدارس والمساجد وغیرھا

  .)4(كذلك تعمل على متابعة عملیات الإعانات العمومیة للسكن  

  من الناحیة الإداریة: الفرع الثالث
                                                

  .السابق ذكره،  328-90من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  -  1
1419جمادى الاولى عام  23ؤرخ في من القرار الوزاري المشترك الم 06ــ المادة  2  

، مذكرة مقومة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام فرع الإدارة العامة للقانون وتسییر الإقلیم، العمران الآلیات القانونیة لتسییرغواس حسینة،  -3
  .12-11، ص 2012-2011جامعة منتوري قسنطینة، الحقوق، دفعة 

  .المرسوم التنفیذيمن نفس  06المادة  -  4
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والتجھیز العمومیة تمثل مظھرا من مظاھر تجسید إذا كانت مدیریة السكن   

اللامركزیة الإداریة فیمكن من ھذا المنطلق تبیان أھمیتھا من الناحیة الإداریة في النقاط 

  :التالیة

العبء على الإدارة  تعمل مدیریة السكن و التجھیز العمومیة على تخفیف -

  .)1(المركزیة

 .تقریب الإدارة من المواطنكما تساعد على  -

ل الإداري نظرا لكونھ الأقرب من المواطنین والعالم ل مھمة المسؤوتسھكذلك  -

 .و متطلباتھم بشؤونھم

تفتیت ظاھرة التركیز في ممارسة السلطات العامة في الدولة الحدیثة لاسیما  -

 .)2(الوظیفة الإداریة

إن المشرع ھو الذي یحدد اختصاصات الھیئات اللامركزیة على نحو محدد كأن  -

ھذه الاختصاصات على سبیل الحصر، فمثلا یحدد ویحصر مجال اختصاص یورد 

مدیریة السكن والتجھیز، فلا یمكن لھذه الأخیرة أن تمارس أي اختصاص أو نشاط 

 .)3(آخر غیر الذي أورده المشرع

  

  علاقة مدیریة السكن والتجھیز العمومیة بالولایة والبلدیة: المطلب الثالث

رق إلى علاقة مدیریة السكن و التجھیز العمومیة بكل من من خلال ھذا المبحث سنتط

الولایة و البلدیة ،الولایة ممثلة في شخص الوالي كونھ القائد الأعلى في ولایتھ و 

أیضاعلاقتھا برئیس المجلس الشعبي الولائي ھذا من جھة و من جھة أخرى سنتناول أیضا 

عمومیة بالبلدیة ممثلة في رئیس المجلس في بحثنا ھذا إلى علاقة مدیریة السكن و التجھیز ال

  الشعبي البلدي

                                                
  .161، ص 2003ط، منشأة المعارف، الإسكندریة .عبد الغني بسیوني عبد الله، النظریة العامة في القانون الإداري، د. د -  1
  .34، ص 2013ن، .ب.احمد عبد الزھرة كاظم الفتلاوي، النظام اللامركزي وتطبیقاتھ، الطبعة الاولى، منشورات زین الحقوقیة، د. د -  2
  .144، ص 2014ھاني علي الطھراوي، القانون الإداري، الطبعة الخامسة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، . د -  3
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  بالوالي علاقة مدیریة السكن والتجھیز العمومیة: الفرع الأول

عتبر الولایة فقط حیات الوالي كثیرة ومتنوعة ولا تابتداء ینبغي الإشارة أن صلا  

لكون الوالي  ، بل إلى جانب ذلك ھناك العدید من القوانین الأخرى وذلك راجع)1(مصدرا لھا

  .لھ علاقة بالعدید من القطاعات والمجالات كونھ ممثلا للدولة على مستوى الولایة

ویعد الوالي العین الساھرة للحكومة بمختلف وزاراتھا في إقلیم الولایة، إذ یلزم   

الوالي بدفع تقاریر دوریة إلى كل قطاع وزاري یفصل فیھ وضعیة الولایة في كل قطاع، 

امھا وصلاحیاتھ أمام الحكومة عند ھذا الحد بل تمتد لكافة المصالح الخارجیة ولا تقتصر مھ

  .)2(في الولایة

ومن ھنا تظھر لنا جلیا علاقة الوالي بالمدیریات التنفیذیة وخاصة بمدیریة السكن   

الوالي ھو الآمر بصرف : "تنص على ما یلي 121والتجھیز العمومیة، إذ نجد المادة 

  )3(".لمخصصة لھ بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح تنمیة الولایةمیزانیة التجھیز ا

من خلال استقرائنا وتحلیلنا لما جاء في نص ھذه المادة یتضح لنا أن للوالي علاقة   

بمیزانیة مدیریة السكن والتجھیز فھذه الأخیرة تسجل باسمھ حیث یعمل الوالي على تدعیم 

ولایتھ بما في ذلك المشاریع المنجزة من قبل مدیریة مختلف البرامج التنمویة داخل إقلیم 

  .السكن والتجھیز العمومیة في إطار التنمیة

كما تختلف العلاقة بین الوالي ومدیریة السكن والتجھیز في الدور الرقابي للوالي   

على ھذه المدیریة، وكذا دوره في تعیین مدیر في ھذه المصالح، ورفع التقاریر الدوریة إلى 

  .رات المعنیة حول نشاط ھذه المصالحالوزا

وتبرز العلاقة الوظیفیة التي تربط الوالي بالمصالح الخارجیة للوزارة والمتواجدة   

ینشط الوالي وینسق ویراقب نشاط " 111قلیم الولایة من خلال المادة على مستوى إ

                                                
  .238عمار بوضیاف، شرح قانون الولایة، السابق ذكره، ص . د -  1
  .58، ص 2006ر والتوزیع، الجزائر، ط، دار الھدى للطباعة والنش.علاء الدین عشي، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري، د.  د -  2
 12تعلق بالولایة،ج ر، رقم،ی2012فبرایر سنة  21الموافق ل 1433ربیع الاول عام  28المؤرخ في  07ــ12من القانون رقم  121المادة  ـ3

   .97،ص 2012ــ 02ــ29في،مؤرخ 
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وھو نفس  )1(."...المصالح غیر الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولایة

الشأن بالنسبة لمدیریة السكن والتجھیز العمومیة، فنظرا لسلطة الوالي الرقابیة على أعمال 

المصالح غیر الممركزة فلھ أن یطلب نقل أو إنھاء مھام المدیرین الولائیین في حال 

ارتكابھم أخطاء ووضعھم تحت تصرف الإدارة المعنیة بتقریر مفصل یوضح بین یدي 

  ).وزیر السكن والعمران(لمختص الوزیر ا

  

  علاقة مدیریة السكن والتجھیز بالمجلس الشعبي الولائي: الفرع الثاني

تتجلى لنا علاقة  101و  100و  37وخاصة المادة  12/07بالرجوع لقانون الولایة   

  .مدیریة السكن والتجھیز بالمجلس الشعبي الولائي

یمكن لأي عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي توجیھ سؤال " 37فطبقا للمادة   

كتابي لأي مدیر أو مسؤول ومن مدیري أو مسؤولي المصالح أو المدیریات غیر الممركزة 

  )2()...."للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في إقلیم الولایة

التجھیز كونھا مدیریة غیر ممركزة ومن ھنا یتضح لنا العلاقة بین مدیریة السكن و  

للدولة داخل إقلیم الولایة وإمكانیة توجیھ أي عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي في 

  .توجیھ سؤال كتابي لمدیر أو مسؤول مدیریة السكن والتجھیز

لتبین أھمیة ھذه العلاقة من خلال إلزامیة إجابة  تي الفقرة الثانیة من نفس المادةوتأ  

أو مسؤول ھذه المدیریة على السؤال الموجھ لھ من قبل عضو المجلس الشعبي مدیر 

یجب على مدیري ومسؤولي ھذه المدیریات والمصالح الإجابة كتابة عن أي سؤال "الولائي 

) 15(یتعلق بنشاطھم على مستوى تراب الولایة في أجل لا یمكن أن یتجاوز الخمسة عشر 

  .على الإشعار بالاستلامیوما من تاریخ تبلیغھ نص السؤال 

  

                                                
  .، السابق ذكره 12/07من القانون رقم  111المادة  -  1
  .س القانون من  نف 37المادة  -  2
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ونظرا لأھمیة السكن والعلاقة الوطیدة بین الھیئة المنشأة للسكن وبین المجلس   

من ) لشعبي الولائيالمجلس ا(من الباب الثاني  عبي الولائي فقط خصص الفرع السابعالش

یمكن المجلس الشعبي "بقولھا  ھمن 100بعنوان السكن وقد جاءت المادة  قانون الولایة

  )1(".لولائي أن یساھم في إنجاز برامج السكنا

فمن خلال مساھمة المجلس الشعبي الولائي في إنجاز برامج السكن تتجلى لنا العلاقة   

ل على إنجاز ھذه البرامج وھي علاقة تعاون عمبینھ وبین مدیریة السكن والتجھیز والتي ت

  .في التنمیة المحلیةمن أجل تحسین مستوى ھذه البرامج والسكنات وكذلك المساھمة 

ومادام الوالي یمثل الدولة أي الحكومة بصفة عامة فھو یمثلھا في كل القطاعات   

فسلطتھ لھذا الخصوص اختصاصاتھ لا یمكن أن تتجزأ فھو مندوب الحكومة ورجل الدولة 

الأول على المستوى العملي، ومھمة التمثیل المنوطة بھ تنقص من سلطات الوزراء فمھمتھم 

الأنشطة اللامركزیة للوزراء والإشراف الجزئي على عمل المصالح الخارجیة  رقابة

  .)2(للدولة، وھو الأمر بالصرف الثانوي لكل المصالح الخارجیة للدولة على مستوى الولایة

  

  علاقة مدیریة السكن والتجھیز برئیس المجلس الشعبي البلدي: الفرع الثالث

واسعة لرئیس المجلس الشعبي البلدي، لتنظیم إن قانون البلدیة قد حدد صلاحیات   

وعمل إدارة البلدیة وضبط جمیع تدخلات مصالحھا خاصة في مجال السكن باعتباره مرتبط 

  .بحیاة المواطنین ارتباطا وثیقا

من قانون البلدیة تنص على صلاحیات رئیس المجلس الشعبي  94وقد جاءت المادة   

یسھر على احترام المقاییس والتعلیمات في مجال . : "....البلدي في مجال السكن بقولھا

  .)3(......"العقار والسكن والتجھیز

                                                
،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و  2015سبتمبر سنة 16الموافق ل 1436ذي الحجةعام  2، المؤرخ في 247ـ15من القانون رقم 100المادة  ـ 1

      .39،ص  2015سبتمبر سنة  20الموافق ل 1436ذي الحجة عام  6،المؤرخة في  65تفوبضات المرفق العام،ج ر،العدد
         ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، جامعة قسنطینة المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائريعبد الھادي،  بلفتحي -  2

  .88، ص 2011-2010كلیة الحقوق، 
، ص 03/07/2011مؤرخة في  37ر .ج 2011یونیو سنة  22الموافق لـ  1432رجب عام  20المؤرخ في  11/10من قانون البلدیة  94المادة  -  3

28.  
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وعلیھ فإن المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة رئیسھ، وفي إطار التشریع المعمول   

بھ یختص في مجال السكن بكل الصلاحیات التي تھدف إلى الحث على أي عمل أم برنامج 

  .في مجال الإسكان

ھذا الإختصاص كونھ إختصاص أصیل بالوالي فالمشرع تارة یسنده للوالي و  و یعاب على

تارة أخرى لرئیس المجلس الشعبي البلدي مما یؤدي إلى وجود تداخل في الإختصاصات 

  .بین الطرفین 

من قانون البلدیة مبینة علاقة رئیس المجلس الشعبي  02الفقرة  95كما جاءت المادة   

یلزم بالسھر على احترام التشریع والتنظیم : "مجال السكن بقولھا البلدي وكیفیة تدخلھ في

   )1(....."المتعلقین بالعقار والسكن والتعمیر و 

وھنا یبرز الدور الرقابي لرئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال السكن والبناء بما في ذلك 

مطابقتھا للقوانین دى الرقابة على الأشغال المنجزة من قبل مدیریة السكن والتجھیز وم

  بذلك بذكره عبارة ـ یلزم ـ المجلس الشعبي البلديوالتنظیمات،وقد ألزم المشرع رئیس 

السھر على المراقبة الدائمة تتولى البلدیة : ".... بقولھا 115وھو ما أكدتھ المادة   

  .)2("لمطابقة عملیات البناء ذات العلاقة ببرامج التجھیز والسكن

ر عن الرقابة حول برامج السكن المنجزة من قبل  مدیریة السكن و إلا أن الإشكال یدو

التجھیز العمومیة ھل ھي من إختصاص الوالي أم رئیس المجلس الشعبي البلدي؟ علما أن 

  المشرع تارة یسندھا للوالي و تارة أخرى لرئیس المجلس الشعبي البلدي ؟

وضع المصالح الولائیة و  یسھر الوالي على: (بقولھا 108و ھذا ما جاءت بھ المادة

نشاطاتھا طبقا للتشریع و  مراقبةمؤسساتھا العمومیة و حسن سیرھا و یتولى تنشیط و 

  )3()التنظیم المعمول بھما

                                                
  .السابق ذكره 10ـ11من  القانون  95المادة ـ 1
  .من  نفس القانون 115ـ ،المادة 2

.،السابق ذكره  07ـ 12من قانون الولایة رقم 108ـ المادة   3  
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كذلك یقوم المجلس الشعبي البلدي في نطاق المخططات الوطنیة النافذة بوضع خطط   

عقارات وتقدیم المساعدات محلیة عمرانیة، ویقوم أیضا بتشجیع عملیات بناء المساكن وال

 رث عن وسائل تحقیق عملیة التعمیث على إنشاء مؤسسات البناء، والبحالفنیة والمالیة، والح

  .)1(والبناء

  

  مدیریة السكن والتجھیز العمومیةھیكلة : المبحث الثاني

تعتبر ھیكلة وتشكیلة مدیریة السكن والتجھیز العمومیة نقطة خاصة ترتكز علیھا ھذه   

المدیریة، إذ انھ من خلال التشكیلة یتم تبیان مختلف المصالح والمكاتب المكونة لھا وكذلك 

  )1الملحق(.مھام وصلاحیات كل قسم أو مكتب

وكغیرھا من الإدارات والمدیریات تتشكل مدیریة السكن والتجھیز العمومیة من   

والوسائل  )2(رةمصالح وھي مصلحة السكن ومصلحة التجھیزات العمومیة ومصلحة الإدا

ر جاء لیغی 13-13سوم التنفیذي رقم إلا أن المر) 2013قبل سنة (ھذا في ظل القانون القدیم 

مدیریة السكن / 1قسمت مدیریة السكن والتجھیز العمومیة إلى مدیریتین ھما، فھذه التشكیلة 

 .وھو ما سیتم التطرق إلھ خلال ھذا المبحث )3(مدیریة التجھیزات العمومیة/ 2و

  

  مصلحة السكن: المطلب الأول

تتولى المصالح المكونة لمدیریة السكن والتجھیز العمومیة إحدى مصلحة السكن ھي   

اقتراح على ھذه المصلحة مھمة إنجاز و تسییر كل البرامج المتعلقة بالسكن كما تعمل 

سیاسة السكن المكیفة مع الشروط وخصوصیات الولایة، وتسھر على تنفیذ الإعانات 

  .مومیة ومراقبتھا، كما تقوم أیضا بدراسات ومقاییس في مجال السكنالع

  

                                                
  .41، ص 2014ر للنشر والتوزیع، الجزائر، عیسى مھزول، صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، الطبعة الاولى، جسو -1
  .، السابق ذكره1419جمادى الاولى عام  23من القرار الوزاري مشترك مؤرخ في  06المادة  -2
  .، السابق ذكره13- 13من المرسوم التنفیذي  02المادة  -3
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مكتب السكن الاجتماعي، : وھذه المصلحة بدورھا تتشكل من ثلاث مكاتب وھي  

 .)1(مكتب الإعانات العمومیة ومكتب تطویر الترقیة العقاریة

  

  مكتب السكن الاجتماعي: الفرع الأول

ذ ة إالاجتماعی اتالسكنج تنفیذ عملیات إنشاء وھو المكتب الذي یتولى متابعة برام  

یعمل على التقییم الدائم لشروط السكن وإعداد احتمالات الاحتیاجات في مختلف المراحل، 

 .كما یسھر على تنفیذ المشاریع والبرامج المخططة من أجل إنجاز السكنات الاجتماعیة

  

  مكتب الإعانات العمومیة: الفرع الثاني

ھذا المكتب ضمن مصلحة السكن داخل مدیریة السكن والتجھیز العمومیة  یوجد  

ویتولى ھذا المكتب كل عملیات وتفاصیل الإعانات العمومیة للسكن، وكذلك مشاریع السكن 

 )2(الریفي التي تعدھا السلطات العمومیة كما یشجع المبادرات في مجال البناء الذاتي

  

  مكتب تطویر الترقیة العقاریة: الثالث الفرع

ویعتبر من بین أھم المكاتب ضمن مصلحة السكن إذ یعمل على اقتراح عملیات   

تطویریة في مجال الترقیة حسب الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة للولایة كذلك یعمل على 

بئة الأراضي القیام بكل الإجراءات بالتعاون مع المصالح المعنیة والجماعات المحلیة لتع

 .القابلة للتعمیر وغیرھا من العملیات

 

  )3(مصلحة التجھیزات العمومیة: المطلب الثاني

                                                
  .13ـ13المرسوم التنفیذي رقم من  06المادة  -  1
  .، السابق ذكره1419جمادى الأولى عام  23المشترك المؤرخ في من القرار الوزاري  06المادة  -  2
لتصبح مدیریة فبعد ان كانت مصلحة إتسعت   مھامھا لیوسع من مجال مصلحة التجھیزات العمومیة  13-13لقد جاء المرسوم التنفیذي رقم  -  3

  .التجھیزات العمومیة مستقلة بذاتھا
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مصلحة التجھیزات العمومیة ھي ثاني مصلحة ضمن تشكیلة مدیریة السكن   

تتولى القیام بالعملیات المتعلقة بالتجھیزات العمومیة على والتجھیز العمومیة، وھي التي 

تعمل على إعداد مختلف الملفات التنظیمیة الضروریة للإطلاع على ما المستوى المحلي ك

تقوم أیضا بمتابعة الدراسات وأشغال إنجاز والدراسات والأشغال وكذل تسلیم رخص البناء، 

  .السكنات والتجھیزات العمومیة وغیرھا من الصلاحیات

مكتب الدراسات والتقویم وتجسید الصفقات، : ھذه المصلحة ثلاث مكاتب وھي تضم  

ومكتب التسییر المحاسبي للعملیات، تعمل ھذه المكاتب مكتب التسییر ومتابعة العملیات، 

  .بالتعاون فیما بینھا بغیة التوصل لأفضل النتائج

  

  )1(مكتب الدراسات والتقویم وتجسید الصفقات: الفرع الأول

ھذا المكتب بإعداد مختلف الملفات التنظیمیة الضروریة للإطلاع على  یقوم  

الدراسات والأشغال، كذلك متابعة كل العملیات المتعلقة بالصفقات كضمان استلام وفتح 

الأظرفة طبقا للقانون، وكذلك تقییم العروض واختیار المتعامل المتعاقد الكفء لإنجاز 

 )2(.المشروع

  

  لتسییر ومتابعة العملیاتمكتب ا: الفرع الثاني

العمومیة ،و یعتبر دوره رقابي كونھ  یوجد ھذا المكتب ضمن مصلحة التجھیزات  

تسلیم والبناءات  یعمل على متابعة كل العملیات المتعلقة بالتجھیز بما في ذلك أشغال إنجاز

 .المنشآت المنجزة لصاحب المشروع، وكذلك المصادقة على حالات الدراسات والأشغال

  

  مكتب التسییر المحاسبي للعملیات: الفرع الثالث
                                                

المرسوم (واتسع وزادت مھامھ حیث أصبحت مدیریة التجھیزات العمومیة " ویم وتجسید الصفقاتمكتب الدراسات والتق"لقد تغیرت تسمیة  -  1
  .تضم مصلحة الدراسات والتقویم ومصلحة الصفقات العمومیة) 13-13التنفیذي رقم 

  .، السابق ذكره1419جمادى الأولى عام  23من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  06المادة  ـ 2
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في عملیات المحاسبة  ھتتمركز مھامیختص بالعملیات المتعلقة بالجانب المالي إذ و  

العامة والصفقات، كالقیام بعملیات تصفیة الحسابات والنزاعات، تقییم وضعیة النفقات لكل 

  .)1(استثمار وتحدید الحالة العامة، تحدید إذن بالصرف لإنجاز التجھیزات العمومیة

  

  )2(مصلحة الإدارة والوسائل: المطلب الثالث

ھم المصالح المشكلة لمدیریة السكن والتجھیز تعتبر مصلحة الإدارة والوسائل من أ  

العمومیة إذ تعمل على تسییر الوسائل البشریة والمالیة والمادیة تطبیقا للتنظیم، وكذلك تعمل 

بالتعاون مع الأجھزة المعنیة على تنفیذ الإجراءات الرامیة إلى ضمان تطبیق التنظیم العام 

ر نشاطات القطاع وكذا التقییم الدوري ومعرفة ومتابعة وحل النزاعات العامة في إطا

  .للنتائج

مكتب : وكغیرھا من المصالح تتكون ھذه المصلحة أیضا من ثلاث مكاتب وھي  

تسییر المستخدمین، وكتب المیزانیة والمحاسبة والوسائل العامة، ومكتب الشؤون القانونیة 

 .والمنازعات

  

  : مكتب تسییر المستخدمین: الفرع الأول

لمكتب بتسییر المستخدمین الإداریین والتقنیین طبقا للتنظیم المعمول بھ، كما ویكلف ھذا ا

    .یسھر على وضع الوسائل البشریة اللازمة لسیر المصالح

     

  مكتب المیزانیة والمحاسبة والوسائل العامة: الفرع الثاني

                                                
  .، السابق ذكره1419جمادى الأولى عام  23من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  06 المادة -  1
د بعد تقسیم مدیریة السكن والتجھیزات العمومیة إلى مدیریة واحدة للسكن وأخرى للتجھیزات العمومیة أصبحت مصلحة الإدارة والوسائل تتواج -  2

  . بكل من المدیریتین
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خلال التنمیة تتضح لنا أھم عملیات التي یقوم بھا ھذا المكتب والمتمثلة في إعداد  من  

المیزانیة، كذلك ضمان تسییر وسائل المدیریة، وتطویر كل نشاط من شأنھ كضمان توفیر 

  .)1(لكل مصلحة الوسائل الضروریة لسیرھا العادي

  مكتب شؤون القانونیة والمنازعات: الفرع الثالث

ا المكتب متابعة القضایا القانونیة المرتبطة بنشاط المدیریة وتنفیذ ویتولى ھذ  

الإجراءات المتعلقة بھا، كما یعمل على معرفة النزاعات العامة ومتابعتھا وحلھا لاسیما 

  .النزاعات الناشئة عن تنفیذ المشاریع

ة لیغیر في تشكیلة مدیری 13-13وكما سبق البیان فقد جاء المرسوم التنفیذي رقم   

: السكن والتجھیز العمومیة وبعد أن كانت مدیریة واحدة فقد قسمھا إلى مدیریتین اثنتین ھما

  :)2(مصالح وھي) 4(إلى أربع ) 3(مدیریة السكن والتي تضم من ثلاث / 1

 /مصلحة السكن الریفي وتأھیل الإطار المبني /مصلحة السكن العمومي الإیجاري( -

  )مصلحة الإدارة والوسائل /الدولةالترقیة العقاریة وإعانات مصلحة 

  )3(مدیریة التجھیزات العمومیة وتضم/ 2

مصلحة الصفقات  /لتسییر ومتابعة العملیات المنجزةمصلحة ا /مصلحة الدراسات والتقویم(

   .)مصلحة الإدارة والوسائل /العمومیة

ذلك حسب مكاتب و) 4(أما عن عدد المكاتب المكونة لكل مصلحة فإنھا لا تتجاوز الأربع 

  .أھمیة المھام الموكلة بھا

  )4(و لكل مدیریة من ھذه المدیریات الولائیة قسم فرعي إقلیمي على مستوى كل دائرة

 

  

                                                
  .، السابق ذكره1419جمادى الأولى عام  23لوزاري المشترك المؤرخ في من القرار ا 06المادة   -  1
  .، السابق ذكره13-13من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  -  2
  .من نفس المرسوم التنفیذي  08المادة  -  3

.من نفس المرسوم التنفیذي  10ادة ـ الم  4  
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  :ملخص الفصل الأول

تشكل مظھرا من مظاھر مدیریة السكن و التجھیز العمومیة ھي مدیریة تنفیـذیة          

وھي خاضعة للسلطة الرئاسیة للوزیر  الجزائريعدم التركیز الإداري في النظام الإداري 

تتولى تنفیذ سیاسة السكن على  على الرغم من تواجدھا خارج الھیكل المركزي للوزارة

، إذ تمارس عملیا دورا كبیرا في مجال المختلفة  المستوى المحلي من خلال مصالحھا

كما تسھر على تطبیق  ,في قطاع السكن والتجھیز والبناء التنمیة المحلیة وتمثیل الدولة

النصوص التشریعیة والتنظیمیة في مجال المحاسبة العمومیة والصفقات العمومیة والتحكم 

   . الاستشارة الفنیةو في تقنیات البناء 

تعتبر مدیریة السكن والتجھیز العمومیة من أھم المدیریات داخل الولایة نظرا لما تقدمھ و

حیث تتدخل ھذه المدیریة في حیاة المواطن من عدة ,  من خدمات وما تقوم بھ من إنجازات

ھم مدیریة السكن والتجھیز في توفیر اكما تس ,و إداریة  جوانب اقتصادیة واجتماعیة

حاجیات المواطنین وضروریات حیاتھم من خلال إنشائھا للمطاعم والملاعب والمدارس 

  .والمساجد وغیرھا

یة بكل من الولایة و البلدیة ،الولایة ممثلة في و تبرزعلاقة مدیریة السكن و التجھیز العموم

یعد الوالي العین الساھرة للحكومة بمختلف شخص الوالي كونھ القائد الأعلى في ولایتھ كما 

وزاراتھا في إقلیم الولایة، إذ یلزم الوالي بدفع تقاریر دوریة إلى كل قطاع وزاري یفصل 

مھا وصلاحیاتھ أمام الحكومة عند ھذا فیھ وضعیة الولایة في كل قطاع، ولا تقتصر مھا

أما عن علاقة مدیریة السكن و التجھیز  الحد بل تمتد لكافة المصالح الخارجیة في الولایة

و التي جاء  من قانون الولایة 37لمادة العمومیة بالمجلس الشعبي الولائي فنستنتجھ من ا

سؤال كتابي لأي مدیر أو یمكن لأي عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي توجیھ "فیھا 

مسؤول ومن مدیري أو مسؤولي المصالح أو المدیریات غیر الممركزة للدولة المكلفة 

ھذا من جھة و من جھة أخرى تتجلى لنا ...."بمختلف قطاعات النشاط في إقلیم الولایة

 علاقة مدیریة السكن و التجھیز العمومیة بالبلدیة ممثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي
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حدد صلاحیات واسعة لرئیس المجلس الشعبي البلدي، لتنظیم الذي قانون البلدیة من خلال 

وعمل إدارة البلدیة وضبط جمیع تدخلات مصالحھا خاصة في مجال السكن باعتباره مرتبط 

  .بحیاة المواطنین ارتباطا وثیقا

وكغیرھا من الإدارات والمدیریات تتشكل مدیریة السكن والتجھیز العمومیة من مصالح     

و كل وھي مصلحة السكن ومصلحة التجھیزات العمومیة ومصلحة الإدارة والوسائل 

مكاتب  04إلى  03مصلحة من ھذه المصالح تتشكل من مجموعة مكاتب یتراوح عددھا من 

  .)2013قبل سنة (في ظل القانون القدیم ھذا موزھة حسب المھام الموكلة لھا 

قسمت مدیریة السكن والتجھیز فھذه التشكیلة  لیغیر 13-13المرسوم التنفیذي رقم  جاء ثم 

و ھذا ما ھو  العمومیة إلى مدیریتین ھما، مدیریة السكن ومدیریة التجھیزات العمومیة

  .معمول بھ لحد الیوم 

     

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 الفصل الثاني                                          صلاحیات مدیریة السكن و التجھیز العمومیة
 

 
22 

  و آلیات الرقابة علیھا مدیریة السكن والتجھیز العمومیةصلاحیات : الفصل الثاني

یعتبر القـانون المصدر الأساس لأي جھاز تـنظیمي فـي الـدولـة فبمقتضى القانون          

تزول و مما لا شك فیھ أن مدیـریة السكن والتجھیـز العمومیة تمارس   تنشأ الإدارات و بھ

  .مھامھا تنفیذا لما جاء في القوانین و التنظیمات 

وقد خصصنا ھذا الفصل لدراسة صلاحیات مدیریة السكن و التجھیز العمومیة وآلیات       

ار الوزاري المشترك الرقابة علیھا معتمدین في ذلك على جملة من النصوص القانونیة كالقر

الذي یحدد  1998سبتمبر سنة  14الموافق لـ  1419جمادى الاولى عام 23 المؤرخ في

كذلك  الأعمال المنوطة بالمدیریات الولائیة التابعة لوزارة السكن والمصالح المكونة لھا

 27 الموافق ل 1411ربیع الثاني عام  8المؤرخ في 328-90المرسوم التنفیذي رقم 

بالمدیریات الولائیة التابعة لوزارة السكن یحددأعمال , المعدل و المتمم 1990 سنة أكتوبر 

  .و غیرھا من القوانین و التنظیمات   والمصالح المكونة لھا

صلاحیات مـدیریة السـكن و التجھـیز العـمومیة : وسنـتناول فـي الـمبحث الأول      

  .تب على حدىبالتفصیل وذلك بذكر صلاحیات كل مصلحة و كل مك

أما المبحث الثاني فسنتناول من خلالھ الرقابة على مدیریة السكن و التجھیز العمومیة      

  ) و الرقابة القضائیة/ الرقابة الشعبیة / الرقابة الإداریة ( متطرقین لمختلف أنواع الرقابة 
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  صلاحیات مدیریة السكن و التجھیز العمومیة: المبحث الأول

توفیر شروط بعض إنجاز إن الھدف الأساس لمدیریة الیكن و التجھیز العمومیة ھو 

عملیات السكن الاجتماعي وتشجیع الاستثمار الخاص في مجال السكن الریفي والسكن 

مجال البناء الذاتي بتأطیر  الترقوي الملائم للخصوصیات المحلیة وتشجیع المبادرات في

ستشارات والدراسات لف الملفات التنظیمیة اللازمة للإتكوین مختدائم ، كما تسھر على 

وكذلك تسلیم رخص البناء وضمان تسییر عملیات التجھیزات العمومیة في  والأشغال، 

ضمان المتابعة وجمع ،و إطار الصلاحیات المخولة لھا والاعتمادات الممنوحة إیاھا

 .توفیر البناءواستغلال عملیات الدراسات وإنجاز التجھیزات العمومیة وكذا 

سھر على تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة في مجال المحاسبة بالإضافة إلى كونھا ت

 )1(العمومیة والصفقات العمومیة والتحكم في تقنیات البناء والاستشارة الفنیة

لتبین صلاحیات كل مصلحة على حدى وھذا ما سیتم التطرق لھ  6و قد جاءت المادة 

  )2(ھذا المبحثبالتفصیل من خلال 

  

  صلاحیات مصلحة السكن: المطلب الأول

نظرا لكون مدیریة السكن والتجھیزات العمومیة تضم مجموعة من المصالح فكل   

مصلحة من ھذه المصالح لھا صلاحیات ومھام تتكفل بھا وھذا ما جاء صراحة ضمن نص 

  .06المادة 

لمكیفة الدوري، عناصر سیاسة السكن ااقتراح من خلال التقییم على  مصلحة السكن تعملو

  مع شروط وخصوصیات الولایة

                                                
، یحدد الأعمال المنوطة 1998سبتمبر سنة  14الموافق لـ  1419جمادى الأولى عام  23من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  04المادة  -  1

م رمضان عا 09، المؤرخ في 97بالمدیریات الولائیة التابعة لوزارة السكن والمصالح المكونة لھا، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
  .ھـ، 1419

.26من نفس القرار الوزاري المشترك،ص 06ـ المادة  2  
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م بدراسات ومقاییس في مجال القیافیذ الإعانات العمومیة ومراقبتھا و سھر على تنكما ت

توفیر شروط بعث إنجاز عملیات السكن الاجتماعي وتشجیع السكن، و تساعد على 

 .اون مع الجماعات المحلیةالاستثمار الخاص في مجال الترقیة العقاریة، بالتع

    )1(.جراءات دعم سیاسة السكنالنشر الدائم للتنظیم التقني ولوسائل وإ سھر علىو أیضا ت

ھا دوریا قصد إرسالھا ـییمـلیات المنجزة وتقـتواصلة للعمـمتابعة مـب ھایامـقبالإضافة إلـى 

 .   إلى السلطة الوصیة

 بجملة من التغییرات الجوھریة 13-13رقم  ثم جاء المرسوم التنفیدي   

حیث غیر التسمیة لتصبح مدیریة السكن ووسع من مھامھا و صلاحیاتھا إذ اصبحت ھذه  

المدیریة تشارك في مراقبة النوعیة التقنیة الخاصة بانجازات القطاع و تنسیق النشاطات من 

 )2(اجل تطویربرامج الترقیة العقاریة

  

  مكتب السكن الاجتماعيصلاحیات : الفرع الأول

بتوفیر الإحتیاجات المحلیة في مجال السكنات  مكتب السكن الاجتماعيیكلف   

التقییم الدائم لشروط السكن وإعداد المخصصة للفئات الإجتماعیة ،إذ یعمل ھذا المكتب على 

تنفیذ البرامج المخططة فیما یخص لات الاحتیاجات في مختلف المراحل بالإضافة إلى احتما

 .توزیع ومتابعة الإنجازات طبقا للتنظیم المعمول بھ

لسكن مكیف مع  تعریف التوصیات والتوجیھات الأخرى في مجال التخطیطو یساھم في 

جمع ترام الإطار المبني والحفاظ علیھ بالإضافة إلى السھر على احالخصوصیات المحلیة و 

 .ة والسھر على تطبیقھاوتعمیم النصوص التنظیمی

  

 

                                                
.،السابق ذكره1419جمادى الاولى عام23من القرار الوزاري المشترك ،المؤرخ في  06لمادة ا ـ 1  
.، السابق ذكره 13ـ13من المرسوم التنفیذي رقم   05المادة   ـ 2  
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  )1(صلاحیات مكتب الإعانات العمومیة: الفرع الثاني

عملیات الإعانات العمومیة للسكن  متابعةتتمثل صلاحیات ھذا المكتب عادة في      

یفي التي تعدھا السلطات العمومیة متابعة عملیات السكن الرسواءا السكنات الحضریة أو 

 .للفلاحین المقیمین بالأریاف و المناطق النائیة المخصصت

الریفي والسكن  ءاقتراح دراسات في المقاییس في مجال البناكما تعمل على            

ي المطابق مع الخصوصیات المحلیة و ترقیة السكن في الوسط الریفي تماشیا و التطور

 .الضروف و الأزمات المالیة التي تمر بھا البلاد

  .تشجیع المبادرات في مجال البناء الذاتي وتأطیرھاإلى  بالإضافة

مصلحة السكن :( بقولھا 2وقد تم النص صراحة على ھذه المكاتب في نص المادة  -

 :)2(تشمل

  مكتب السكن الاجتماعي 

  مكتب الاعانات العمومیة

  )مكتب تطویر الترقیة العقاریة          

 

  )3(صلاحیات مكتب تطویر الترقیة العقاریة: الثالث الفرع

قتراح عملیات تطویریة في مجال الترقیة إ على مكتب تطویر الترقیة العقاریة یعمل  

تنشیط ومراقبة أعمال كما یسعى ل ،حسب الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة للولایة

 .دعم الدولة المتعاملین العمومیین والخواص المكلفین بالسكن والمستفیدین من

القیام بكل الإجراءات بالتعاون مع المصالح المعنیة والجماعات المحلیة لتھیئة الأراضي مع 

 .ین العقاریینیر، تھیئتھا ووضعھا تحت تصرف المرقیالقابلة للتعم

                                                
  .،السابق ذكره1419جمادى الاولى عام23المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك ، 04المادة   ـ 1
.،السابق ذكره1418ذي الحجة عام 25من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02المادة  ـ 2  

.، السابق ذكره1419في  جمادى الأولى عام  23من القرار الوزاري المشترك المؤرخ 06ـ المادة  3  
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  صلاحیات مصلحة التجھیزات العمومیة: المطلب الثاني

السكنیة إذا كانت جل صلاحیات مصلحة السكن تتمركز حول السكنات و المشاریع   

إعداد مختلف الحلقات ،تنضب حول )1( فإن صلاحیات مصلحة التجھیزات العمومیة

إعداد و  .التنظیمیة الضروریة للإطلاع على الدراسات والأشغال وكذا تسلیم رخص البناء

على المصادقة علیھا من قبل الأجھزة المعنیة عقود الدراسات وصفقات الأشغال والسھر 

على تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بناءا  )2(وتبلیغھا للشركاء المتعاقدین

تقنیات البناء والصفقات العمومیة، ھذا من ناحیة ،ومن ناحیة أخرى بممارسة التحكم في 

جاز السكنات وأشغال إنمتابعة الدراسات على  مصلحة التجھیزات العمومیةتعمل 

ضمان تسییر كل عملیات الالتزام والتصفیة وتحدید إذن الصرف والتجھیزات العمومیة و 

 .لإنجاز التجھیزات العمومیة

عملیات تصفیة الحسابات القیام في إطار الصلاحیات المخولة لھا والاعتمادات الممنوحة لو

 .تسلیم المشاریع المنجزة لصاحب المشروعوالنزاعات ب

ضمان كل استثمار وتحدید الحالة العامة و استغلال وتقییم وضعیة النفقات لـ كما تعمل على 

جمع واستغلال مجمل المعطیات المتعلقة بالدراسات وإنجاز التجھیزات العمومیة وكذا 

 )3(.توفیر البناء

جاز بناءات التجھیزات العمومیة متابعة دراسات وأشغال إنـ أما في مجال البناء فتعمل على 

القیام باستلام دقة على حالات الدراسات والأشغال بالإضافة إلى وضع ختم المصاو 

  .دراسات وأشغال التجھیزات العمومیة

 

  مكتب الدراسات والتقویم وتجسید الصفقاتصلاحیات : الفرع الأول

                                                
  .،السابق ذكره 1419جمادى الاولى عام 23ك، المؤرخ في من القرار الوزاري المشتر 06المادة  -  1

.من نفس القرار الوزاري المشترك04ـ المادة   2  
.من نفس  القرار الوزاري المشترك 06المادة    ـ 3   
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مصلحة التجھیزات یتواجد ضمن  مكتب الدراسات والتقویم وتجسید الصفقاتبما أن   

العمومیة فإن صلاحیاتھ لا تخلو عن مجمل الصلاحیات المنوطة بھذه المصلحة و التي 

إعداد مختلف الملفات التنظیمیة الضروریة للإطلاع على الدراسات تتمثل أساسا في 

  )1(.والأشغال وكذا تسلیم رخص البناء

تلك المتعلقة بالصفقات العمومیة  السھر على تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة لاسیماو

ضمان تقییم العروض واقتراح و  ضمان استلام وفتح الأظرفة طبقا للتنظیم المعمول بھك

 .على المصلحة المتعاقدة الشریك المتعاقد الكفء لإنجاز المشروع

إعداد عقود الدراسات والإنجاز عندما تكون الاقتراحات كما یقوم ھذا المكتب أیا ب

تقدیم عقود الدراسات والإنجاز للموافقة علیھا من قبل قبل المصالح المتعاقدة و مقبولة من 

 .الأجھزة المختصة

سھر على تنفیذ العقود وتبلیغھا عند المصادقة علیھا للشریك المتعاقد والمصلحة وی -

 )2( .المكلفة بالمتابعة والمحاسبة

 

  صلاحیات مكتب التسییر ومتابعة العملیات: الفرع الثاني

یعمل ھذا المكتب على تسییر و متابعة كل العملیات المتعلقة بالتجھیزات العمومیة بما في 

ضمان جمع واستغلال كافة المعطیات المتعلقة بالدراسات والإنجاز الخاصة ذلك 

  .بالتجھیزات العمومیة وكذا الاقتصاد في البناء

لقیام بختم المصادقة ال إنجاز بناءات التجھیز العمومیة مع متابعة الدراسات وأشغا

تسلیم المنشآت المنجزة لصاحب راسات وأشغال التجھیزات العمومیة وعلى حالات الد

  .المشروع

  

 
                                                

  .،السابق ذكره 1419جمادى الاولى عام 23المؤرخ في  من القرار الوزاري المشترك، 04ـ المادة  1
  .القرار الوزاري المشترك من  نفس  06المادة  -2
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  صلاحیات مكتب التسییر المحاسبي للعملیات: الفرع الثالث

  تتجلى صلاحیات ھذا المكتب في العملیات المتعلقة بالجانب المحاسبي و المالي  

الالتزام والتصفیة، وتحریر إذن بالصرف لإنجاز التجھیزات ضمان تسییر كل عملیات ك

خولة لھا والاعتمادات الممنوحة، بعملیات تصفیة القیام في إطار الصلاحیات المو العمومیة

  .الحسابات والنزاعات المتعلقة بالمدیریة

 

ھر السكل استثمار وتحدید الحالة العامة وستغلال وتقییم وضعیة النفقات لكما تعمل على إ

على تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالمحاسبة العامة والصفقات 

  .)1(العمومیة

إن الصلاحیات المنوطة بمكاتب مصلحة التجھیزات العمومیة تنصب حول عملیات التجھیز 

 .في إطار السیر الحسن لأعمال ھذه المدیریة 

  

  صلاحیات مصلحة الإدارة والوسائل: المطلب الثالث 

ع حسب نو بالتسییر وكغیرھا من المصالح فإن لھذه المصلحة صلاحیات خاصة  

تسییر الوسائل البشریة والمالیة والمادیة نشاطھا وتتمثل ھذه الصلاحیات أساس في  

  .للمدیریة، طبقا للتنظیم والإجراءات المحددة

رفة ومتابعة تنفیذ الإجراءات الرامیة إلى ضمان تطبیق التنظیم العام ومعكما تعمل على 

بالتعاون مع  طاع وكذا التقییم الدوري للنتائجوحل النزاعات العامة في إطار نشاطات الق

 )2(.الأجھزة المعنیة

ونظرا لكون ھذه المصلحة تتكون من ثلاث مكاتب فإنھ لكل مكتب صلاحیات معینة 

  :ومحددة قانونا وھي كالآتي

                                                
.م السابق ذكره1419جمادى الاولى عا 23،المؤرخ في   من القرار الوزاري المشترك04المادة  ــ 1  

.من نفس القرار الوزاري المشترك 06ـ المادة  2  
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  تسییر المستخدمینصلاحیات مكتب : الفرع الأول

تسییر بما في ذلك  )1(بكل ما لھ علاقة بعملیات التسییر الخاصة بالموظفین یكلف  

  السھر على وضع الوسائل لتقنیین طبقا للتنظیم المعمول بھ و المستخدمین الإداریین وا

 .البشریة اللازمة لسیر المصالح

  صلاحیات مكتب المیزانیة والمحاسبة والوسائل العامة: الفرع الثاني

إعداد میزانیة التسییر بیكلف ف المیزانیة والمحاسبة والوسائل العامة أما مكتب  

  )2( بالتعاون مع المصالح الأخرى المعنیة ، وضمان تطبیقھا وفقا للكیفیات المحددة

و تطویر كل نشاط من شأنھ ضمان توفیر لكل ضمان تسییر وسائل المدیریة  -

 .مصلحة الوسائل الضروریة لسیرھا العادي

 

  صلاحیات مكتب الشؤون القانونیة والمنازعات: الثالث الفرع

تنفیذ الإجراءات الرامیة إلى ضمان ب )3( مكتب الشؤون القانونیة والمنازعاتیكلف   

معرفة النزاعات العامة ومتابعتھا وحلھا في إطار ظیم العام داخل المدیریة وتطبیق التن

ذ المشاریع، بالتعاون مع الأجھزة وكذا نشاطات المدیریة، لاسیما النزاعات الناشئة عن تنفی

 .التقییم الدوري للنتائج

متابعة القضایا القانونیة المرتبطة بالنشاط وتنفیذ الإجراءات المتعلقة بالإضافة إلى  -

 .بھا

                                                
  .م السابق ذكره1419جمادى الاولى عا 23،المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك  06المادة  -  1

. من  نفس القرار الوزاري المشترك 04 ـ  المادة 2  
.من نفس القرار الوزاري المشترك  06ـ المادة  3  
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فقد جاء لیغیر من تشكیلة مدیریة السكن  13-13أما عن المرسوم التنفیذي رقم 

فأصبحت لكل مدیریة صلاحیات خاصة بھا وھي والتجھیز العمومیة وكذلك الصلاحیات 

  :كالآتي

  

  مدیریة السكن: أولا

لقد أسندت لمدیریة السكن صلاحیات ومھام محددة قانونا تھدف إلى تنفیذ السیاسة   

اقتراح برامج المحلي، تتمثل ھذه الصلاحیات عموما قي  المتعلقة بالسكن على المستوى

والجماعات المحلیة ومتابعة حالة تقدمھا بالاتصال مع السكن المبادر بھا من الدولة 

  )1(.السلطات المحلیة والھیئات المعنیة

المشاركة في مراقبة النوعیة التقنیة الخاصة بإنجازات القطاع كذلك تعمل على        

متابعة ومراقبة النشاط قیة العقاریة و وتنسیق النشاطات من أجل تطویر برامج التر

 .رس من طرف الوكلاء العقاریینالعقاري، المما

ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج السكن و العمل على     

 .التي بادرت بھا الدولة والجماعات المحلیة

ضمان متابعة البطاقیة المحلیة في مجال توزیع السكن بالاتصال مع بالإضافة إلى 

على  ن متابعة وتقییم إنجازات برامج السكنضماو  الجماعات المحلیة والھیئات المعنیة

  .)2(المستوى المحلي

  

  مدیریة التجھیزات العمومیة: ثانیا

في  )3(وفقا لما جاء بھ التعدیل الجدید تبرز صلاحیات مدیریة التجھیزات العمومیة  

مجال إنجاز التجھیزات المحلیة على المستوى المحلي تنفیذا لسیاسة الدولة وتكلف بھذه 
                                                

،السابق ذكره13.ـ 13من المرسوم التنفیذي رقم  05ـ المادة  1   
  .من نفس المرسوم التنفیذي 06المادة  -  2

.لم یغیر كثیرا في الصلاحیات و إنما ركز على تقسیمھا بین المدیریتین 13ـ13المرسوم التنفیذي رقم  ـ إن التعدیل الذي جاء بھ 3   
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المشاركة في تحدید الاحتیاجات من التجھیزات العمومیة بالتوافق مع برامج ب الصفة

  .السكنات

المشاركة في تحضیر دید إجراءات حمایة الإطار المبني و المساھمة في تحكذلك      

ضمان جمع واستغلال متعلقة بصفقات الأشغال والدراسات ، وملفات التنظیمیة الال

 .والإنجازات في مجال التجھیزات العمومیة المعطیات المتعلقة بالدراسات

 .ضمان تسلیم المشاریع المنجزة لأصحاب المشاریعكما تحرص على      

القیام بتحدید النسیج الحضري الموجود واقتراح عملیات لتكییفھ، بالاتصال مع بالإضافة إلى 

 .)1(الھیاكل المعنیة

  

  ةالرقابة على مدیریة السكن والتجھیز العمومی: الثاني المبحث

لقد أحاط المشرع الجزائري النظام الإداري بنظام رقابي فعال قصد حمایة المال العام  

وحمایة الأشخاص من التعسف في استعمال السلطة وكذا تجنب إحداث مجموعات مستقلة 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع  دون وصایة رقابة سواء على مستوى المجالس المنتخبة أو

، المتصفة بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة المالیة وتتجلى )2(الإداري أو التجاري والصناعي

    .ھذه الرقابة في عدة مظاھر كما تمارس من قبل عدة جھات وأشخاص

أن لا توجد إدارة أو مؤسسة إلا وتمارس علیھا رقابة من جھة علیا وھذا ھو الشف         

بالنسبة لمدیریة السكن والتجھیز والتي تمارس علیھا رقابة إداریة من قبل عدة جھات سیتم 

  .التطرق إلیھا من خلال ھذا المبحث

  

  

  

                                                
  .،السابق ذكره 13ـ13من المرسوم التنفیذي  رقم  07المادة  -  1

.91ص ، 2006لجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ا4ط رب صاصیلا ،محمد ع. ترجمة دمحاضرات في المؤسسات الإداریة،ـ أحمد محیو،  2  
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  الرقابة الإداریة: المطلب الأول

تخضع مدیریة السكن و التجھیز العمومیة لرقابة من قبل ھیئات إداریة ھدفھا مراقبة مدى 

  .قوانین و التنظیمات مطابقة ھذه المدیریة لل

  

  تعریف الرقابة الإداریة: الفرع الأول

تعرف الرقابة الإداریة على أنھا تلك الرقابة التي تمارسھا ھیئات الإدارة العامة على   

بعضھا البعض، فھي إذن رقابة تتم داخل السلطة التنفیذیة، مما یجعلھا داخلیة وذاتیة كما 

  .)1(تكون سابقة أو لاحقة

الرقابة الإداریة إحدى الوظائف الإداریة العامة ذلك أنھا ترمي إلى التأكد من جودة  تعدو 

  .الأداء، والتحقق من تنفیذ الأھداف المرسومة وفقا لما خطط لھا

كما تعرف أیضا على أنھا عملیة مستمرة تستھدف التأكد من قانونیة الإدارة ومدى   

لمعین، والتكالیف المقررة والنتیجة المرجوة، ھا للغایة المرسومة، في حدود الوقت اتتطابق

  .)2(فالرقابة ھي وظیفة مستمرة باستمرار النشاط

  

وھي رقابة ھرمیة سلیمة لرؤساء على مرؤوسیھم أو تقوم بھا أجھزة مختصة بذلك   

ل والصرف التي یأمر یلتحصا الیة وتتناول ھذه الرقابة عملیاتأو قسم مالي تابع لوزارة الم

ینوبھم للتأكد من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالیة المقررة في من أو حتى  بھا الوزراء

  .)3(المیزانیة

  

  

                                                
  .112، ص 2003ط ، دار العلوم للنشر والتوزیع، .محمد الصغیر بعلي، المالیة العامة، د. د -1

.27ـ أحمد بن صالح بن ھلیل الحربي ، المرجع السابق ، ص   2  
على الأموال العمومیة كأ داة لتحسین التسییر  ةالرقاب"صرارمة عبد الوحید، المؤتمر العالمي الدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات  -3

  .2005مارس  09و  08التسییر الحكومي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، " الحكومي
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  الرقابة الإداریةأنواع : الفرع الثاني

الأول لقطاعھ  الرقابة الإداریة حیث یعتبر الوزیر المسؤولومظاھرور تتعدد ص  

 بمختلف مصالحھ الإداریة سواء كانت مركزیة أو على مستوى الإدارة المحلیة أو 

ور ومظاھر ومن ص )1(جاري والصناعيالمؤسسات العمومیة الإداریة أو ذات الطابع الت

  :ھذه الرقابة نذكر

  .الرئاسیة الرقابة -

 .الرقابة الوصائیة -

  .رقابة المراقب المالي -

  الرئاسیة الرقابة: /أولا - 

الرقابة الرئاسیة ھي مجموعة من المھام والصلاحیات والاختصاصات المخولة قانونا    

لكل رئیس قصد مواجھة مرؤوسیھ ومصالحھ الإداریة بطریقة تنظیمیة وعقلانیة، من شأنھا 

 .)2(أن تجعل ھؤلاء یرتبطون برابطة التبعیة والخضوع في إطار القانون والتنظیم

ریة السكن و التجھیزالعمومیة فتتمثل الرقابة الإداریة في رقابة المدیر العام ـ فبالنسبة لمدی

لأعمال موظفیھ و توجیھ الأوامر لھم و متابعة أعمالھم و مراقبة مدى )الرئیس الإداري(

  . تطبیقھم للقوانین و التنظیمات

ل التي تؤدي من خلال ھذه الرقابة یحق للإدارة توجیھ أعمال التنفیذ واختیار أنسب السبـ 

إلیھ، ویتضمن ھذا المعنى تدخل الإدارة بصورة أكبر وأكثر فعالیة حیث لا یقتصر حق 

الإدارة في الرقابة على التأكد من تنفیذ الشروط الواردة في العقد بل تتعدى إلى التدخل في 

  .)3(لحسن إدارة المرفق العامذلك باختیار أفضل السبل وأصلحھا توجیھ أعمال التنفیذ و

                                                
  1ـ نایلي ناصر،فعالیة نظام الرقابة المالیة في الجزائر،أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم،جامعة باجي مختار عنابة،2014ـ2015،ص215.

.73،ص2014ن،.ب.ط، دار القصبة للنشر، د.محمد سعید بو سعدیة،مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري،د.ـ  د 2  
ـ.97، ص2010،دار الثقافة للنشر و التوزیع  ، د ب ن ،  1وضاح محمود الحمود، عقود البناء و التشغیل و نقل الملكیة ، ط ـ 3  
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و في حالة عدم إلتزام الموظفین بالتعلیمات و الأوامر جاز للرئیس الإداري أن یسلط علیھم 

 ).3الملحق(، أو یفسخ القعد ) 2الملحق(عقوبات إداریة كأن یخصم من راتبھم 

  الرقابة الوصائیة :/ثانیا - 

 ، إذ یقتضي نظام"أو رقابة السلطة المركزیة" ویطلق علیھا أیضا بالوصایة الإداریة  

اللامركزیة الإداریة أن تكون ھناك مصالح محلیة أو خاصة متمیزة تدیرھا ھیئات مستقلة، 

لكن ھذا الاستقلال لیس مطلقا فھو لا یعني استقلالا تاما من السلطة المركزیة، وعلیھ فإن 

الوصایة  الھذه السلطة حق الرقابة على الھیئات اللامركزیة وھذه الرقابة یطلق علیھ

  .)1(الإداریة

إلا بنص قانوني، فلا وصایة بلا قانون، وتعرف  ولا تمارس الرقابة الوصائیة  

الوصایة الإداریة على أنھا مجموعة من السلطات التي قررھا القانون لسلطة علیا على 

أشخاص الھیئات اللامركزیة وأعمالھم بنص حمایة المصلحة العامة، وتھدف ھذه الرقابة 

ھیئات اللامركزیة حیث إلى ضمان مبدأ مشروعیة وملائمة القرارات الصادرة عن ھذه ال

  .)2(ما المصادقة أو الحلول أو الإلغاءإ ینتج عن الرقابة الوصائیة، 

وفي ھذا الصدد نذكر رقابة وزیر السكن والعمران على مدیریة السكن والتجھیز   

برز علاقة وزیر السكن ر مسؤول عن أعمال قطاعھ ومن ھنا تالعمومیة، فكل وزی

ھیز العمومیة وھي علاقة رقابیة إذ یملك الوزیر حق مراقبة والعمران بمدیریة السكن والتج

ومتابعة أعمال المدیریات التابعة لقطاعھ ومدى امتثالھم للقانون وتطبیقھم للتعلیمات 

  .الوزاریة

  

  رقابة المراقب المالي: ثالثا

 في الجزائر تمارس الرقابة المسبقة على النفقات العمومیة من طرف أعوان تابعین  

سمون مراقبین مالیین، یعین على المستوى المركزي مراقب مالي على المالیة یلوزارة 
                                                

.138سابق،صھاني علي الطھراوي،المرجع ال.د ـ 1 
2ـ  فتیحة حابي ،النظام  القانوني لصفقة الاشغال العمومیة ،مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون العام ،جامعة مولود معمري ،تیزي 

..138،ص2013وزو،   
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مستوى كل ولایة، وتتمثل الوظیفة الأساسیة للمراقب المالي في القیام برقابة مسبقة على 

  )1(النفقات العمومیة قبل الشروع في تنفیذھا

  

أخطاء مالیة فھي رقابة ذات طبیعة وقائیة الغرض منھا ھو تفادي الوقوع في   

وتصحیحھا قبل تنفیذھا، وبالتالي فھي تعتبر رقابة شرعیة ولیست رقابة ملائمة والمراقب 

المالي یقتصر على مراقبة الجوانب القانونیة والشكلیة والإجرائیة للنفقة، أي مراقبة مدى 

  )2(.مطابقتھا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة ولتوقعات المیزانیة

لمالي الحق في للمراقب او التأشیرة لصرف النفقة  قابة منحرویترتب على ھذه ال  

  .و رفض منحھا إذا لم تستوفي الشروط اللازمةمنح ھذه التأشیرة أ

أعمال مدیریة السكن والتجھیز إذ وھناك أنواع أخرى من الرقابة الإداریة على   

نة فتح خضع كذلك عملیة إبرام الصفقات العمومیة لرقابة داخلیة مسبقة من طرف لجت

  )3(.الأظرفة ولجنة تقییم العروض طبقا لما جاء في قانون الصفقات العمومیة

  

  الرقابة القضائیة: المطلب الثاني

القانون العام على أن الضمان الحقیقي والفعال لمبدأ المشروعیة یتمثل  إستقر فقھلقد   

في إخضاع تصرفات السلطات العامة للرقابة القضائیة حتى یكتمل نظام دولة القانون من 

   )4(.جھة، وتعزز المبادئ التي یرتكز علیھا من جھة أخرى

  

                                                
1ـ أمجوج نوار ،مجلس المحاسبة نظامھ و دوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة،بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام،جامعة 

ـ.71،ص2007منتوري،قسنطینة،   
2ـ عبد القادر موفق،الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر ،دراسة تحلیلیة و نقدیة ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم التسییر ،جامعة الحاج 

.2015ـ2014لخضر،باتنة ،    
.136،ص2006،، دار المطبوعات الجامعیة ،د ب ن  2امة ،عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري ،طـ قدوج حم 3  

، منشورات الحلبي الحقوقیة 1ھا،طرشا محمد جعفر الھاشمي ، الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد مع.دـ  4
.121،ص2010بغداد،   
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التفسیر أو دعوى الفحص إن الدعاوى الإداریة المختلفة سواءا دعوى الإلغاء أو دعوى 

أودعوى التعویض و غیرھا من الدعاوى الأخرى تمثل ضمانة أساسیة لمبدأ المشروعیة 

  .)1(الإداریة و تمكن جھة القضاء المختص من ممارسة رقابتھ على جھة الإدارة 

  

  تعریف الرقابة القضائیة: الفرع الأول

تلك السلطات "ھا أغلب الفقھاء على تعریف الرقابة القضائیة على أن إجتمع  

وحة للمحاكم العادیة أو الإداریة استنادا إلى نصوص القانون والتي یكون والصلاحیات الممن

بموجبھا لھذه المحاكم سلطة الفصل فیھا وإصدار أحكام في المسائل التي تكون الإدارة 

  )2(".الخصوم بما یكفل حقوق وحریاتطرفا فیھا 

  :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ما یلي 800وقد جاء في نص المادة   

المحاكم الإداریة ھي جھات الولایة العامة في المنازعات الإداریة تختص بالفصل في أول "

یة أو ددرجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة او الولایة او البل

  )3(".طرفا فیھالمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة إحدى ا

تختص المحاكم الإداریة كذلك : "من نفس القانون 801كما جاء في نص المادة   

بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص 

  :المشروعیة للقرارات الصادرة عن

  )4(...."ولة على مستوى الولایةالولایة والمصالح غیر الممركزة للد

ھي إحدى  ومدیریة السكن والتجھیز العمومیة ھي مؤسسة عمومیة ذات صبغة إداریة و

المصالح الغیر ممركزة للدولة على مستوى الولایة فإذا كانت ھذه المدیریة طرفا في النزاع 

فإن الاختصاص یؤول إلى المحاكم الإداریة بالفصل في دعاوى الإلغاء ودعاوى التفسیر 

                                                
،دار 1عمار بوضیاف،الوسیط في قضاء الإلغاء ،دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات قضائیة حدیثة في كل من الجزائرـفرنساـتونس ـ مصر،ط. ـ د 1

.45،ص 2011الثقافة للنشر و التوزیع ،عمان ،   
.124رشا محمد جعفر الھاشمي ،نفس المرجع،ص .دـ   2 

،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 2008فبرایر سنة 25،المواقف ل1429صفر عام  18في  ،المؤرخ 09ـ08من القانون رقم  800ـ المادة 3
.225،ص 2008أفربل  23، المؤرخة في 21الإداریة،ج ر ،العدد    

.من نفس القانون 801ـ المادة   4 
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من قانون الإجراءات المدنیة 801و 800 طبقا لنص للمواد ودعاوى فحص المشروعیة

  .والإداریة

  

  الإداریة و الجھة المختصة بالفصل فیھا القضائیةأھم الدعاوى : الفرع الثاني

تمارس السلطة القضائیة رقابتھا على أعمال الإدارة و تصرفاتھا بناءا على ما یرفع أمامھا 

  )1(من دعاوى قضائیة،سواءاأمام ھیئات القضاء العادي أو الإداري

  :الجھة المختصة بالفصل/أولا

  العادي القضاء/:1

یطبق ھذا القانون الأساسي على الموظفین الذین : "ما یلي 02جاء في نص المادة   

  )2(.یمارسون نشاطھم في المؤسسات والإدارات العمومیة

یقصد بالمؤسسات والإدارات العمومیة، المؤسسات العمومیة والإدارات المركزیة في الدولة 

  ....".ت الإقلیمیةوالمصالح غیر الممركزة التابعة لھا والجماعا

یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة : "من نفس القانون بما یلي 04كما جاءت المادة 

  )3(".عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري

نستنتج بأن كل شخص یعمل داخل  04و  02من خلال تحلیلنا لنص المادتین   

مة ومرسم في رتبة من السلم الإداري مدیریة السكن والتجھیز العمومیة معین في وظیفة دائ

  ).03- 06(ھو موظف یطبق علیھ أحكام ھذا القانون 

  .ھنا یلجأ المتضرر إلى القضاء العادي و ھؤلاء الموظفین قد تنشأ بینھم نزاعات  

العادي دوره رقابي من خلال مراقبتھ لمدى تطبیق الخصمین للقانون  القاضي و  

  .داخل العمل وكذلك ضمانة لحقوق الأفراد
                                                

.18،ص 2012ابة ، محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري ـدعوى الإلغاءـ ،د ط،دار العلوم للنشر و التوزیع ،عن. ـد 1  
، المؤرخة في 46،ج ر، رقم 2006یولیو سنة  15المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المؤرح في  03ـ06من الأمر  02ـ المادة 2

.43،ص2006جویلیة سنة  16   
.43من نفس الأمر، ص 04ـ المادة  3  
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  القضاء الإداري: /2

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن المحاكم الإداریة  801تطبیقا لنص المادة   

الدولة على مستوى تختص بالفصل في القرارات الصادرة عن المصالح غیر ممركزة 

  .الولایة

  :أنواع الدعاوى/ثانیا

ھي الدعوى التي یرفعھا أحد الأفراد إلى القضاء یطلب فیھا إعدام :دعوى الإلغاء/ أ

          )1(قرارإداري مخالف للقانون

یریة السكن والتجھیز مددعاوى الإلغاء المرفوعة ضد قرارات ومن بین أھم   

 20الملكیة من أجل المنفعة العمومیة وقد نصت المادة قرار نزع العمومیة ھي دعوى إلغاء 

صراحة على ھذا النزاع  1996من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

  )2(.لا یتم النزع إلا في إطار القانون ویترتب علیھ تعویض قبلي عادل ومنصف"وشروطھ، 

ع صراحة وإنما تكلمت عن على عكس الدساتیر السابقة التي لم تنص على النز  

  .)3(حرمة السكن

تضمن الدولة " 50، والمادة )4(...."لا یجوز الاعتداء على حرمة السكن" 14نذكر المادة و  

  .حرمة السكن 

  )5(".تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة السكن" 38والمادة 

  :دعوى التعویض /ب  

                                                
،ص 1985الطماوي،الوجیز في القضاء الإداري ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ، القاھرة ،سلیمان الطماوي،الوجیز في القضاء اللیمان . د ـ1

151.   
.1996من دستور الجمھوربة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة  20ـ المادة 2  
.1963من دستور الجمھوربة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 14ـ المادة  3  

.1976الجمھوربة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنةمن دستور  50المادة ـ   4  
.1989من دستور الجمھوربة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 38ـ المادة  5  
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تصدر مدیریة السكن و التجھیز العمومیة قرار نزع الملكیة دون أن تلتزم بالتعویض  عندما

التعویض الناتج عن النزع وھنا تدخل الدعوى تحت صنف القضاء یطالب مالك الأرض ب

  الكامل فتعرض على المحكمة الإداریة

  :دعوى فحص المشروعیة/ج

قرارات مدیري المؤسسات تختص المحاكم الإداریة بالطعون الخاصة بمدى شرعیة 

یز مدیریة السكن والتجھتصدر قد و في ھذا الصدد  )1(العمومیة ذات الصبغة الإداریة

  العمومیة قرارإداري فیلجأ المقاول للقضاء و یرفع دعوى فحص المشروعیة

  :دعوى التفسیر/د

در كما تنشأ نزاعات حول رخصة البناء، إذ تعتبر رخصة البناء تصرف قانوني صا       

بالإرادة منفردة عن السلطة الإداریة المختصة المركزیة واللامركزیة، حسب الحالات 

المقررة قانونا بھدف إحداث أثر قانوني متمثل في  الترخیص بإقامة بناء وھنا یؤول 

  )2(.الاختصاص للقاضي الإداري كون الإدارة طرفا في النزاع

ارة أن تلجأ إلى الحل الودي للنزاع كما لا ننسى الإشارة إلى أن المشرع ألزم الإد  

تسوى النزاعات التي "بقولھا 102قبل اللجوء إلى القضاء، وھو ما جاء في نص المادة 

عن تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل، غیر أنھ  تطرأ

یجب على المصلحة المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ 

  )3(".صفقاتھا

تسوى النزاعات "تحت عنوان التسویة الودیة للنزاع، 153ونفس الشيء أكدتھ المادة   

  ".تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بھاالتي تطرأ عند 

                                                
.22محمد الصغیر بعلي ،القضاء الإداري ، المرجع السابق ،ص. ـ د 1  

.64،ص  2011،دار قانة للنشر و التوزیع ،الجزائر ،1یع الجزائري،طـ عایدة دیرم ، الرقابة الإداریة على أشغال التھیئة و التعمیر في التشر 2  
.،السابق ذكره  250ـ02من المرسوم الرئاسي  102ـ   المادة  3  
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یجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطبیق أحكام الفقرة أعلاه أن تبحث   

  )1(".عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتھا

لنزاع وفي حالة عدم اتفاق الطرفین، یعرض النزاع أمام لجنة التسویة الودیة ل  

  .المختصة

أما عن لجنة التسویة الودیة للنزاع المختصة بمدیریة السكن والتجھیز العمومیة فقد   

یة للنزاعات في الولایة، نة التسویة الودللج" 155نصت علیھا الفقرة الثانیة من المادة 

تختص بدراسة نزاعات الولایة والبلدیات والمؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لھا 

  )2(".صالح غیر الممركزة للدولةوالم

    

والھدف من إرساء قاعدة الحل الودي للنزاع ھو تفادي النزاع القضائي الذي یكلف أطرافھ 

  )3(.طول الإجراءات وطول الانتظار

                                      

  الرقابة الشعبیة: المطلب الثالث

الشعب مصدر كل سلطة لذا كان لزاما على الدولة أن تسعى لخدمة الشعب وتكرس   

كل القوانین والتنظیمات لحمایة حقوقھ وحریاتھ، ومن ھنا نصل إلى إلزامیة مشاركة الشعب 

و في اتخاذ القرار ھذا من جھة، ومن جھة أخرى یحق للشعب أن یراقب أعمال الإدارة 

یمات وتعد الرقابة الشعبیة من أھم وأبرز أنواع الرقابة مدى مسایرتھا للقوانین والتنظ

الممارسة على مدیریة السكن والتجھیز على الرغم من أنھا رقابة غیر مباشرة إلا أنھا فعالة 

التطرق وإلزامیة نظرا لارتباط ھذه المدیریة بالمواطنین، وسیتم من خلال ھذا المبحث إلى 

  .ا من قبل مدیریة السكن والتجھیز العمومیةتطبیقاتھ لتعریف الرقابة الشعبیة وذك

  

                                                
.،السابق ذكره  247ـ15من المرسوم الرئاسي 153ـ  المادة   1  

.247ـ15من نفس المرسوم الرئاسي  155المادة  ـ 2  
.219،الصفقات العمومیة في الجزائر ،السابق ذكره ،ص  عمار بوضیاف.دـ   3  
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  تعریف الرقابة الشعبیة: الفرع الأول

تعرف الرقابة الشعبیة على أنھا تلك الرقابة التي یمارسھا المواطنون أي الشعب   

على أعمال الإدارات والمؤسسات والھیئات العمومیة التي تعمل على تحقیق المصلحة 

وتستمد  )1(مطابقة سیر العمل للقانون مدى ب للتأكد منالعامة وتسعى لخدمة مصالح الشع

على  ھذه الرقابة وجودھا وأساسھا القانوني من مختلف القوانین والتنظیمات التي تنص

اشتراك المواطنین في عملیة اتخاذ القرار أو تلك التي تلزم الإدارات بنشر أو إشھار 

وإعلان بعض تصرفاھا القانونیة في الفترة الرسمیة أو في الجرائد الیومیة الوطنیة أو 

  .الجھویة وذلك حتى تمارس علیھا الرقابة الشعبیة

العمومیة والتي ھي الأخرى تمارس وھذا ھو الحال بالنسبة لمدیریة السكن والتجھیز   

بیقات ھذه الرقابة من تط الأمثلة عنعلیھا الرقابة الشعبیة وسیتم التطرق إلى أھم وأبرز

  .الثاني خلال الفرع

  

  على مدیریة السكن والتجھیز العمومیة الرقابة الشعبیةأمثلة  عن : الفرع الثاني

أھم وأبرز تطبیقات الرقابة الشعبیة على مدیریة السكن والتجھیز العمومیة نذكر  من  

یجب أن تنشر المعلومات : ".... نصت في فقرتھا الثالثة علىالتي  158ما جاء في المادة 

أو في الموقع /ومي والسالفة الذكر إجباریا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العم

  )2(...."متعاقدةمصلحة الالالكتروني لل

خلال المبرمة كل الصفقات لحة المتعاقدة على أن تعد قائمة بلقد ألزم المشرع المص  

السنة الفارطة وكذلك البرنامج التقدیري في المشاریع المبرمجة للسنة الحالیة وألزمھا 

بنشرھا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو في الموقع الالكتروني للمصلحة 

  .لمتعاقدة وذلك لتكریس الرقابة الشعبیة وحتى یتسنى للجمھور الإطلاع علیھاا

                                                
.20ـ محمد سعید بوسعدیة ،المرجع السابق ،ص 1  

.، السابق ذكره247ـ15من المرسوم الرئاسي رقم 158ـ  المادة  2  
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إعلان  یحرر: "سوم السابق ذكره على ما یليمن نفس المر 65كما نصت المادة   

طلب العروض باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل، كما ینشر إجباریا في النشرة 

وعلى الأقل في جریدتین یومیتین محلیتین أو جھویتین الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي 

  )1(.....".وإلصاق إعلان طلب العروض بالمقرات المعنیة للولایة ولكافة بلدیات الولایة

على الأقل في جریدتین یومیتین محلیتین أو جھویتین وإلصاق إن الھدف من نشر الإعلان 

ھو تسھیل مھمة  ة بلدیات الولایةإعلان طلب العروض بالمقرات المعنیة للولایة ولكاف

  .الشعب في الإطلاع علیھا و ممارسة رقابتھم في ھذا المجال 

  

  ملخص الفصل الثاني 

لقد جاءت القوانین المنظمة لأعمال و صلاحیات مدیریة السكن و التجھیز العمومیة والتي 

التابعة لوزارة السكن والمصالح المكونة لھا،  حدد الأعمال المنوطة بالمدیریات الولائیةت

تلتھ جملة من النصوص القانونیة آخرھا  و الذي 328-90التنفیذي رقم  بدءا بالمرسوم

و الذي قسم ھذه المدیریة إلى مدیریتین ھما مدیریة السكن و  13ـ 13المرسوم الرئاسي رقم 

  .ى حدى مدیریة التجھیزات العمومیة و بین صلاحیات كل مدیریة عل

توفیر شروط بعض إنجاز عملیات السكن إذ یتمثل الھدف الأساس لھذه المدیریة في 

الاجتماعي وتشجیع الاستثمار الخاص في مجال السكن الریفي والسكن الترقوي الملائم 

مجال البناء الذاتي بتأطیر دائم ، كما تسھر  للخصوصیات المحلیة وتشجیع المبادرات في

وكذلك  ستشارات والدراسات والأشغال، ملفات التنظیمیة اللازمة للإلف التكوین مختعلى 

تسلیم رخص البناء وضمان تسییر عملیات التجھیزات العمومیة في إطار الصلاحیات 

ضمان المتابعة وجمع واستغلال عملیات ،و المخولة لھا والاعتمادات الممنوحة إیاھا

 .البناء الدراسات وإنجاز التجھیزات العمومیة وكذا توفیر

سھر على تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة في مجال المحاسبة بالإضافة إلى كونھا ت

  العمومیة والصفقات العمومیة والتحكم في تقنیات البناء والاستشارة الفنیة
                                                

.من نفس المرسوم  65ـ  المادة  1  
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سابقة و لاحقة خلال إنجازھا لمھامھا   العمومیة لرقابةكما تخضع مدیریة السكن و التجھیز 

ریعھا تتمثل أساس في ثلاث أنوع من الرقابة و ھي رقابة إداریة و رقابة و تنفیذھا لمشا

  قضائیة و رقابة شعبیة

ھداف المرسومة ترمي إلى التأكد من جودة الأداء، والتحقق من تنفیذ الأ الرقابة الإداریة

  وفقا لما خطط لھا و تتمثل في الرقابة الرئاسیة ورقتبة المراقب المالي و الرقابة الوصائیة

أما الرقابة القضائیة فتتمثل في كل من دعوى الإلغاء و دعوى التفسیر و دعوى فحص 

  المشروعیة و دعوى التعویض

و عن الرقابة الشعبیة  فھي الرقابة الممارسة من قبل الشعب على أعمال مدیریة السكن و 

  .التجھیز العمومیة ، خاصة من خلال الجرائد و الإعلانات

كرسھا المشرع من أجل حمایة المال العام و مراقبة مدى الإلتزام بتنفیذ  ھذه الآلیات الرقابیة

  .النصوص القانونیة
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  )مدیریة السكن والتجھیز العمومیة لولایة تبسة(دراسة حالة : الفصل الثالث

على مساحة شاسعة و كثافة سـكانیة عالیة و ھـو ما جعـلھا من بین  ولایة تبسةتتربع       

مـن مشاكل السـكن نظرا لكثافة  سكانھا و إكتـظاظھـم فكان  إحدى الولایات التي تـعاني

لزاما على الدولة تلبیة ھذه الحاجیات فقربت الإدارة من المواطن بعد أن كان یعاني من 

  .لطرح إنشغالاتھ) وزارة السكن(مشقة الذھاب للعاصمة 

  لعمومیة و في ھذه المرحلة و ضمن ھذه الأسباب ظھرت مدیریة السكن و التجھیز ا      

  .لولایة تبسة لتلبیة حاجیات السكان في مجال السكن و غیرھا من التجھیزات الأخرى

و قد خصصت ھذا الفصل لدراسة مدیریة السكن و التجھیز العمومیة لولایة تبسة منذ      

الذي قسمھا إلى مدیریتین واحدة  13ـ13نشأتھا إلى غایة ظھور المرسوم الرئاسي رقم 

  .لتجھیزات العمومیة وھذا ما ھو معمول بھ لحد الیومللسكن و أخرى ل

و سنتناول في ھذا الفصل نشأة و تعریف و أھمیة مدیریة السكن و التجھیز لولایة تبسة     

أما عن , كذلك أساسھا القانوني  وتشكیلتھا و صلاحیاتھا ھذا فیما یخص المبحث الأول 

الإجرائیة لمدیریة السكن و التجھیز  المبحث الثاني فسنتطرق من خلالھ لمختلف القواعد

بدءا بالقواعد المتعلقة بالمیزانیة موضحین كیفیة تمویلھا و المصادقة , العمومیة لولایة تبسة 

ثم القواعد المتعلقة بالصفقات وھو أساس عملھا و أخیرا سنتحدث عن أثر عقد , علیھا 

تب على الطرفین من حقوق و الأشغال العامة على الإدارة و المتعامل المتعاقد وما یتر

  .إلتزامات
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  ماھیة مدریة السكن والتجھیز العمومیة لولایة تبسة: المبحث الأول

كما سبقت الذكر فإن ولایة تبسة احدى الولایات المتمیزة بكثرة السكان مما ادى إلى زیادة 

لطات المعنیة الاحتیاجات و المتطلبات من سكنات و غیرھا من المرافق فكان لزاما على الس

ان تقوم بإنشاء مصالح و إدارات تعمل على تلبیة متطلبات المواطنین في مجال السكن فتم 

إنشاء مدیریة السكن و التجھیز العمومیة وھو ما سیتم التطرق لھ من خلال ھذا المبحث 

  مبینین نشإة وتعریف و كذلك أھمیة مدیریة السكن و التجھیز لولایة تبسة

  أة وتعریف مدیریة السكن والتجھیز العمومیة لولایة تبسةنش: المطلب الأول

قبل التطرق لتعریف مدیریة السكن و التجھیز لولایة تبسة لابد اولا ان نتطرق لنشاة ھذه 

  المدیریة وتبیان أھم المراحل التي مرت بھا منذ نشأتھا إلى غایة یومنا ھذا

  تبسةمدیریة السكن و التجھیز لولایة  نشأة: الفرع الأول

  :مرت نشأة السكن والتجھیز لولایة تبسة بجملة من المراحل وھي  

  في البدایة كانت تسمى مدیریة التعمیر والبناء والسكن : 1المرحلة 

DUCH : direction de l’urbanisme de construction et d’Habit 

 المؤرخ 97-98طبقا للقرار الوزاري المشترك من المرسوم رقم  1998وذلك سنة   

  )1(.1998مارس  22الموافق لـ  1418ذي الحجة  25في 

من المرسوم  04تنشأ في إطار أحكام المادة : "وقد جاء في المادة الأولى منھ ما یلي  

: ، والمذكور أعلاه لدى ولایات1990أكتوبر سنة  27المؤرخ في  328-90التنفیذي رقم 

  .)2(......"التعمیر والبناء مدیریة...... ،تبسة...... أدرار، الاغواط، أم البواقي

انقسمت ھذه المدیریة إلى  2001جانفي  30وبالتحدید في  2001وفي سنة : 2المرحلة 

  : مدیریتین ھما

  .DUCHمدیریة التعمیر والبناء  -
                                                

، السابق ذكره1418ذي الحجة عام  25المؤرخ في ـ القرار الوزاري المشترك   1    
  .21من نفس القرار الوزاري المشترك ، ص  01المادة   -  2
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 .Dleepالعمومیة  مدیریة السكن والتجھیز -

  .فأصبح لكل مدیریة مقر ولكل مدیریة مھام وصلاحیات خاصة بھا

  

،  13- 13بمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  2013قسمت مرة أخرى سنة نـثم أ: 3المرحلة 

  :إلى مدیریتین ھما

  .مدیریة السكن -

 .)1(مدیریة التجھیز العمومیة -

إلا أنھ وفي ھذه المرحلة ولحد الیوم لا تزال مدیریة السكن والتجھیز العمومیة ھي 

یتواجدان بنفس المقر أما عن  كل من المدیریتینا، أي أن مدیریة واحدة بالنظر إلى ھیكلھ

  .ھا لوحدھامدیر وصلاحیات منوطة بالصلاحیات والمھام فقد قسمت فأصبحت لكل مدیریة 

  

  تعریف مدیریة السكن والتجھیز لولایة تبسة: الفرع الثاني

التابع  مصلحة خارجیة و ھي تلك الفرع تعتبر مدیریة السكن والتجھیز لولایة تبسة  

للوزارة بعیدة عن المركز اي على مستوى الاقلیم او بعبارة أخرى فھي تمثل الوزارة على 

        )2(مستوى الاقلیم و حتى على مستوى المركزالمھم أنھا خارج الھیكل الداخلي للوزارة

مدیریة تنفیذیة تتواجد على مستوى إقلیم ولایة تبسة وھي امتداد لوزارة كما تعتبر أیضا  

لسكن على مستوى الولایة تعمل ھذه المدیریة على تخفیف العبء على الإدارة المركزیة ا
التنظیمیة اللازمة للدراسات والأشغال، وكذلك تسلم رخص  توذلك بإعداد مختلف الملفا3

البناء وتعمل على ضمان تسییر عملیات التجھیزات العمومیة في إطار الصلاحیات المخولة 

                                                
  .السابق ذكره 13-13من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة   -  1

2ـ  بن صوط صوریة، المصالح الخارجیة،طبیعتھا و إمكانیة مقاضاتھا،مذكرة لنیل شھادة الماجستیرفي القانون العام،جامعة الجزائر بن 
19،ص2005ـ2004عكنون،    

.20المرجع ،ص نفس ـ  3  
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سات والسكن الریفي والسكن الترقوي الملائم للخصوصیات المحلیة، لھا، والقیام بالدرا

  .وتشجیع المتاجرات في مجال البناء

 - الشرعیة -بئر العاتر-تبسة: تتواجد أقسام فرعیة لھذه المدیریة موزعة في كل من  

  .العوینات -أم علي -الونزة -العقلة -الماء الأبیض -نقرین -الكویف

  

  الأھمیة والأساس القانوني لمدیریة السكن والتجھیز العمومیة لولایة تبسة: المطلب الثاني

من خلال ھذا المطلب سیتم التطرق لأھمیة مدیریة السكن و التجھیز لولایة تبسة و كذا 

  أساسھا القانوني

  

  مدیریة السكن و التجھیز لولایة تبسة أھمیة: الفرع الأول

لتجھیز العمومیة لولایة تبسة أھمیة بالغة كونھا تخفف تكتسي مدیریة السكن وا  

العبء على الإدارة المركزیة من جھة ومن جھة أخرى تساعد على خدمة المواطنین 

  .وتقریب الإدارة منھم

كما تظھر أھمیة مدیریة السكن والتجھیز العمومیة من خلال ما تقدمھ من خدمات   

من مشاریع وإنجازات إذ تتولى توفیر شروط إنجاز عملیات السكن  للجمھور وما تقوم بھ

الاجتماعي، وتشجیع الاستثمار الخاص في مجال الترقیة العقاریة بالتعاون مع المصالح 

  .)1(المعنیة والجماعات المحلیة

سھر على تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة في مجال المحاسبة كذلك ت  

  .)2(العمومیة والتحكم في تقنیات البناء والاستشارة الفنیةالعمومیة والصفقات 

  

  

                                                
  .، السابق ذكره1413جمادى الأولى عام  23المشترك المؤرخ في من القرار الوزاري  02المادة  -  1
  .، السابق ذكره13- 13من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة -  2
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  الأساس القانوني لمدیریة السكن والتجھیز لولایة تبسة: الفرع الثاني

و كانت تابعة  1998سبق القول بأن مدیریة السكن والتجھیز العمومیة أنشأت سنة   

  .لمدیریة التعمیر والبناء

  :رار الوزاري المشترك ما یليوقد جاء في نص المادة الأولى من الق

أكتوبر  27المؤرخ في  328-90من المرسوم التنفیذي رقم  4تنشأ في إطار أحكام المادة "

....... تبسة،......أدرار، الأغواط، أم البواقي،: والمذكور أعلاه، لدى ولایات 1990سنة 

  .)1(مدیریة التعمیر والبناء

تجھیز العمومیة عبارة عن مكاتب ضمن خلال ھذه الفترة كانت مدیریة السكن وال  

  .مكتب التجھیزات العمومیة ومكتب الإسكان: مصلحة البناء وھما

  :ثم توالت القوانین المنظمة لعمل مدیریة السكن والتجھیز العمومیة نذكر منھا

والموافق لـ  1418ذي القعدة عام  19المؤرخ في  97-98المرسوم التنفیذي رقم . 1

  )2(.1998مارس سنة  18

 22الموافق لـ  1418ذي الحجة عام  25القرار الوزاري المشترك المؤرخ في . 2

، المحددة لعدد المدیریات الولائیة التابعة لوزارة السكن ویضبط 1998أبریل سنة 

 التنظیم الداخلي للمصالح المكونة لھا

، والذي یحدد 1998سبتمبر سنة  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في . 3

 .لھا عة لوزارة السكن والمصالح المكونةلمنوطة بالمدیریات الولائیة التابالأعمال ا

 15الموافق لـ  1434ربیع الأول عام  03المؤرخ في  13-13المرسوم التنفیذي رقم 

  ، یحدد قواعد تنظیم وتسییر المصالح الخارجیة لوزارة السكن والعمران)3(2013ینایر سنة 

  

                                                
  .21، السابق ذكره، ص 1418ذي الحجة عام  25من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  01المادة   -1
،یحدد قواعد تنظیم  1998مارس سنة  18والموافق لـ  1418دة عام ذي القع 19المؤرخ في  97-98المرسوم التنفیذي رقم ـ  2

. 1418ذو القعدة عام  26،المؤرخة في  17مصالح التجھیز الولائیة و عملھا،ج ر عدد     
السابق ذكره 13ـ 13ـ  المرسوم التنفیذي رقم 3  
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  تشكیلة وصلاحیات مدیریة السكن والتجھیز لولایة تبسة: المطلب الثالث

،وفق ما  تشكیلة وصلاحیات مدیریة السكن والتجھیز لولایة تبسةسنتناول في ھذا المطلب 

  13ـ 13جاء بھ المرسوم التنفیذي رقم 

  

  مدیریة السكن و التجھیز لولایة تبسة شكیلةت:الفرع الاول 

  2013قبل سنة / أولا

ة عبارة عن كما سبق البیان أنھ في السابق كانت مدیریة السكن والتجھیز العمومی  

  :ثلاث مصالح مدیریة واحدة تضم

  .مصلحة السكن .1

 .مصلحة التجھیزات العمومیة .2

 .)1(مصلحة الإدارة والوسائل .3

  :تضم: وكل مصلحة من ھذه المصالح تضم ثلاث مكاتب فنذكر مثلا مصلحة السكن

  .السكن الاجتماعي مكاتب  - أ

 .مكتب الإعانات العمومیة  - ب

 .)2(مكتب تطویر الترقیة العقاریة  - ت

  2013ابتداء من سنة : ثانیا

لیقسم مدیریة السكن والتجھیز العمومیة إلى  13-13لقد جاء المرسوم التنفیذي   

  :مدیریتین ھما

  .مدیریة السكن -1

                                                
  .26السابق ذكره، ص  1419جمادى الأولى عام  23من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  06المادة  -  1
  .27من نفس المرسوم التنفیذي ،ص  02المادة  -  2
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 .مدیریة التجھیزات العمومیة -2

  :مصالح وھي كالآتي) 4(إلى ) 3(وكل مدیریة تضم من 

  :مدیریة السكن تضم -1

  .مصلحة السكن العمومي الإیجاري  - أ

 .مصلحة السكن الریفي وتأھیل الإطار المبني  - ب

 مصلحة الترقیة العقاریة وإعانات الدولة  - ت

 .)1(مصلحة الإدارة والوسائل  - ث

  :مصالح وھي 04إلى  03مدیریة التجھیزات العمومیة وتضم من  -2

 .قویممصلحة الدراسات والت  - أ

 .مصلحة التسییر ومتابعة العملیات المنجزة  - ب

 .مصلحة الصفقات العمومیة  - ت

 .مصلحة الإدارة والوسائل  - ث

  .2أما عن عدد المكاتب المتواجدة بكل مصلحة فتقسم حسب أھمیة المھام الموكلة لھا  

  

  صلاحیات مدیریة السكن والتجھیز لولایة تبسة: الفرع الثاني

لیقسم الصلاحیات والمھام بین كل من  13-13جاء المرسوم التنفیذي رقم  قد  

مدیریة السكن ومدیریة التجھیز العمومیة بعد أن كانت كلاھما مدیریة واحدة وبعد أن كانت 

  .صلاحیاتھما مشتركة

  صلاحیات مدیریة السكن

                                                
  .27، السابق ذكره، ص  13ـ13من المرسوم التنفیذي،رقم  06المادة  -  1
  .من  نفس المرسوم التنفیذي  08المادة  -  2
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المحلي ومن  تكفل مدیریة السكن بمھمة تنفیذ السیاسة المتعلقة بالسكن على المستوى  

اقتراح برامج السكن المبادر بھا من الدولة فھي تقوم بالصلاحیات المنوطة لھذه المدیریة 

  لسلطات المحلیة والھیئات المعنیةوالجماعات المحلیة ومتابعة حالة تقدمھا، بالاتصال مع ا

ین لممارس من طرف الوكلاء العقاریفي مراقبة النشاط العقاري ا بالإظافة إلى مشاركتھا -

 .، وھنا یبرز دورھا الرقابي في ھذا المجال

العقاریین المراقبین (صادر من طرف ال متابعة ومراقبة النشاط العقاريكما تعمل على 

السھر على تنفیذ ومراقبة الإعانات العمومیة وضمان متابعة و ) والمقاولین العقاریین

 .الإنجازات المتعلقة بھا

ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب نھا تعمل على أما فیما یخص الأشغال المنجزة فإ

ضمان متابعة رت بھا الدولة والجماعات المحلیة و مشروع مفوض لبرامج السكن التي باد

 .)1(وتقییم إنجاز برامج السكنات

  )2(صلاحیات مدیریة التجھیزات العمومیة 

مدیریة التجھیزات العمومیة بإنجاز التجھیزات العمومیة كذلك تعمل على  كفلتتـ  

ضمان ومن أھم صلاحیاتھا نذكر أنھا تقوم ب)3(ى المحلي تنفیذ سیاسة الدولة على المستو

ومیة كونھا التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج التجھیزات العم

  .الطرف القوي في عقد الأشغال

مومیة بالتوافق مع برامج السكنات في تحدید الاحتیاجات من التجھیزات العكما أنھا تشارك 

ضمان متابعة وتقییم إنجازات برامج التجھیزات و ھو غایتھا و ھدفھا بالإظافة إلى 

 .العمومیة

دید إجراءات حمایة الإطار المبني ،حتى لا تكون ھناك المساھمة في تحو تقوم أیضا ب

 .إنتھاء الأشغالخسائر بعد 

                                                
  .27،السابق ذكره ،ص 13-13التنفیذي رقم  من المرسوم 05المادة  -  1

.لم یغیر التسمیة فقط و إنما وسع و زاد في صلاحیاتھا أیضا 13ـ13التغییر الذي جاء بھ المرسوم التنفیذي رقم  ـ إن  2  
.من نفس المرسوم التنفیذي  07ـ المادة  3  
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 متعلقة بصفقات الأشغال والدراساتفي تحضیر الملفات التنظیمیة ال وتشارك 

ضمان جمع واستغلال المعطیات المتعلقة بالدراسات والإنجازات في مجال التجھیزات مع 

 .العمومیة

 .ضمان تسلیم المشاریع المنجزة لأصحاب المشاریعو

نسیج الحضري الموجود واقتراح عملیات لتكییفھ، م بتحدید الـ و قبل البدء بالأشغال تقو

 .)1(بالاتصال مع الھیاكل المعنیة

  

على مستوى  مع الإشارة أنھ یوجد لكل مدیریة من المدیریات الولائیة، قسم فرعي إقلیمي

   13-13من المرسوم التنفیذي رقم  10كل دائرة وھو ما أشارت لم صراحة نص المادة

لكل مدیریة من المدیریات الولائیة المذكورة أعلاه قسم فرعي إقلیمي على مستوى : (بقولھا

  :كل دائر

  .قسم فرعي إقلیمي للسكن         

 قسم فرعي إقلیمي للتجھیزات العمومیة -

  )2(فروع) 03( ةویضم كل قسم فرعي إقلیمي ثلاث  

  

  القواعد الإجرائیة لمدیریة السكن والتجھیز العمومیة: الثاني المبحث

والتجھیز العمومیة لابد من وجود جملة من لمدیریة السكن الحسن  من اجل السیر  

القوانین والتنظیمات التي تنظم ھذه المدیریة سواء في علاقتھا ومعاملاتھا مع الجھات 

انین التي تنضم علاقة الموظفین فیما بینھم وفي نظامھا الداخلي كالقوأوالمدیریات الأخرى 

  .أو القواعد المتعلقة بسیر العمل داخل ھذا الجھاز الإداري

                                                
  .28،السابق ذكره ، ص 13-13من نفس المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  -  1
  .28 التنفیذي ، ص من نفس المرسوم  10المادة  -  2
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وقد خصصنا ھذا المبحث لدراسة القواعد الإجرائیة المتعلقة بمیزانیة المدیریة   

، عمل ھذه الإدارةجوھروتبیان كیفیة تمویلھا، كذلك بالنسبة للقواعد المتعلقة بالصفقات وھو 

    .وفي الأخیر سنتطرق إلى أثر عقد الأشغال العامة على الإدارة والمتعامل المتعاقد

  

  القواعد المتعلقة بالمیزانیة: المطلب الأول 

كغیرھا من المرافق تملك مدیریة السكن والتجھیز العمومیة میزانیة لتسییر شؤونھا   

توقع للنفقات العامة والإیرادات عن تعرف المیزانیة بأنھا إذ وتمویل مشاریعھا وإنجازاتھا،

  )1( مدة مقبلة غالبا ما تكون سنة

والتي یتم من خلالھا توفیر مختلف وھما میزانیة التسییرھذه المیزانیة مقسمة إلى میزانیتین  

متطلبات ھذه المدیریة من أجھزة و معدات و كل ما تحتاجھ الإدارة ضمانا للسیر الحسن 

  )2(للعملیة الاداریة

تسجل فیھا العملیات من المشاریع والإنجازات وھي التي تھمنا أكثرفمیزانیة التجھیز أما

  :تجھیز مختلف القطاعات و ھيالمتعلقة بـ

  .مدیریة التربیةقطاع التربیة ممثل في  -

 .العدالةقطاع  -

 .إدارة السجون -

 .الأمن الوطني -

 .الشؤون الدینیة -

 .المالیة -

 .المجاھدین -

                                                
.86، المرجع السابق،ص)القانون الإداري(محمد الصغیر بعلي ،.ـ د 1  

  .72، ص 2010ط، دار الكتاب الحدیث، الجزائر .بن داود إبراھیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة، د. د ـ2
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  .قبل الخزینة العمومیة للدولة وتسجل باسم الواليھذه المیزانیة تمول من   

  تسجیل المیزانیة: الفرع الأول

یحدد مسؤول كل قطاع احتیاجاتھم المالیة للسنة المقبلة، ثم  )1(خلال شھر ماي من كل سنة

یجتمع مسؤولوا القطاعات في وزارة المالیة في المدیریة العامة للمیزانیة وخلال ھذه 

انشغالاتھم المالیة، حیث یلزم كل مسؤول بتقدیم مبررات عن المبلغ الجلسة، تتم مناقشة 

  .المستحق وكذلك كیفیة صرفھ

  المصادقة على المیزانیة: الفرع الثاني

  .ینتج عن ھذا الاجتماع إما القبول والمصادقة على المیزانیة أو الرفض  

ب في السنة ففي حالة الرفض لا یملك مسؤول القطاع حق الطعن ولھ أن بعبد الطل  

  .المقبلة

وفي حالة القبول یتم تسجیل العملیات في میزانیة التجھیز بمقرر وزاري یرسل   

  ".أو تقرید العملیة"على مستوى الولایات وھو ما یسمى بالتسجیل المركزي 

ویجب الإشارة إلى أنھ وبعد الحصول على الإذن بالنفاق تأتي مرحلة التنفیذ فلا   

الالتزام ي المیزانیة تنفیذ النفقات العامة مباشرة فلا بد من التقید ویعني فتح الاعتماد ف

  .)2(الھدف الرقابي على المال العام تجنبا لأي تبذیر بإجراءات وقواعد تؤدي

  

  القواعد المتعلقة بالصفقات: المطلب الثاني

ر تعمل مدیریة السكن والتجھیز ز المشاریع وتحقیق البرنامج المسطمن أجل إنجا  

  .العمومیة على إبرام صفقات عمومیة

                                                
  .87،المرجع السابق، ص )القانون الإداري( محمد الصغیر بعلي،  . دـ  1
  .72إبراھیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة ،المرجع السابق، ص بن داود . د  -2
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الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفھوم "حیث تعرف الصفقة العمومیة على أنھ   

التشریع المعمول بھ، تبرم وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا المرسوم قصد إنجاز 

  .)1("الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات لحساب مصلحة متعاقدة

سبة لمدیریة السكن والتجھیز العمومیة فإن الصفقات التي تبرمھا ھي عقود فبالن  

  ).صفقة أشغال(إداریة مكتوبة تبرمھا مع المقاولین من أجل إنجاز أشغال 

: فقد جاء بمفھوم جدید للصفقة العمومیة وھو 247- 15أما قانون الصفقات الجدید رقم 

ریع المعمول بھ، تبرم بمقابل مع متعاملین الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفھوم التش"

اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا المرسوم لتلبیة حاجات المصلحة 

  .)2("المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

إن التعدیل الذي طرأ على قانون الصفقات العمومیة الجدید قد ركز في تعریف   

كما مس التغییر كل من لجنة ،مقابل المالي وكذلك موضوع الصفقةة على الالصفقة العمومی

فتح الاضرفة و لجنة تقییم العروض فاصبحت لجنة واحدة تسمى لجنة فتح الاضرفة و تقییم 

  )161المادة(العروض

 :بقولھا 39كما غیر تسمیة المناقصة إلى طلب عروض مفتوح وھو ما جاء في نص المادة 

العمومیة وفقا لإجراء طلب العروض الذي یشكل القاعدة العامة أو وفق تبرم الصفقات (

  )3().إجراء التراضي

فبعد تمویل مدیریة السكن والتجھیز العمومیة من قبل وزارة المالیة كما سبق البیان   

لیة بجملة من تقوم المدیریة بعقد صفقات الإنجاز أشغال عمومیة مع المقاولین تمر ھذه العم

  :ھي كالآتيالخطوات و

  

  
                                                

یتضمن تنظیم  2002یولیو  24الموافق لـ  1423جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  250-02من المرسوم الرئاسي رقم  03المرسوم المادة  -  1
  .02، ص 2008أكتوبر سنة  26 المؤرخ في 338-08الصفقات العمومیة، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر سنة  16الموافق لـ  1436المؤرخ في ذي الحجة عام  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  -  2
  .05، ص 2015سنة  سبتمبر 20الموافق لـ  1436ذي الحجة عام  6مؤرخة في  05العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد 

.247ـ15من نفس المرسوم الرئاسي رقم39ـ المادة 3  
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  مرحلة الدراسة: الفرع الأول

في ھذه المرحلة یتم الإعلان عن مسابقة معماریة في جریدة یومیة على الأقل   

تجري ھذه المسابقة من أجل تعیین مكتب دراسات لإنجاز الدراسة وتختلف الشروط حسب 

  .نوع كل دراسة، أي حسب المشروع المراد إنجازه

سیتم تعیین مكتب دراسات ھذا الأخیر  )إعلان عن إستشارة(من خلال ھذه المسابقة  

  )4الملحق رقم(.ثم یعد دفتر شروط الإنجاز و دراسة نوعیة التربة یقوم بدراسة المشروع

ولقد اختلف الفقھ حول الطبیعة القانونیة لدفاتر الشروط الإداریة، وإلى یومان ھذا لم   

الكافیة حول ھذه الفكرة وإن الجدال قائم حول یتوصل الفقھ الإداري إلى إعطاء التوضیحات 

معرفة ما إذا كانت الشروط التي تحتویھا ھذه الدفاتر تزداد طابع تنظیمي لھا نفس الآثار 

  .)1(التي تترتب عن القانون

تلبي ھذه المرحلة مرحلة الإعلان عن المناقصة لإنجاز المشروع بناءا على ما جاء   

  .في دفتر الشروط

  مرحلة الإنجاز: يالفرع الثان

إذا كانت المناقصة إجراء یستھدف الحصول على عدة عروض من متعھدین متنافسین، فإن 

وجود التنافس یقضي إعلام الإدارة جمیع المتنافسین وكذلك الجمھور عن رغبتھا في التعاقد 

  .)2(وفتح المجال أمامھم لتقدیم عروضھم

تم اختیار متعامل متعاقد وبعد استیفاء كل شروط وإجراءات المناقصة ی  

من بین قائمة المقاولات الحاضرة في لجنة فتح لإنجاز المشروع،  الكفء)المقاول(

  ) 5الملحق رقم (الأضرفة 

فیقوم ھذا الأخیر بعقد صفقة تقدم على مستوى لجنة الصفقات العمومیة للولایة للمصادقة 

علیھا، ولجنة الصفقات العمومیة للولایة تقدمھا للمراقب المالي للمصادقة علیھا، ویعتبر 

                                                
فیصل نعیمة، النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتھا، مجلة الاجتھاد القضائي، العدد الخامس، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص  -  1

115.  
  .112، ص 2007ى جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، الطبعة الأول. د -  2
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المراقب المالي عون من أعوان المحاسبة العمومیة تنحصر صلاحیاتھ في مجال المراقبة 

النفقات العمومیة حیث یقوم بالتحقق من مشروعیتھ العملیات التي یقوم بھا  القبلیة لتنفیذ

، وبعد أن یصادق علیھا الآمر بالصرف )1(الآمر بالصرف قبل عقد الصفقة بصفة نھائیة

یرسلھا المدیریة السكن والتجھیز العمومیة لیصادق علیھا المدیر باسم الوالي، وھنا یقدم 

  .مقاول فیبدأ بإنجاز المشروعالمدیر أم بدایة الأشغال لل

  

  أثر عقد الأشغال العامة على الإدارة والمتعامل المتعاقد: المطلب الثالث

إن جوھر وجود مدیریة السكن والتجھیزات العمومیة ھو الإشراف على إنجاز   

الأشغال العمومیة وفقا لما تقتضیھ القوانین والتنظیمات المعمول بھا ولما كان ھذا الھدف 

ساس بالإضافة إلى المھام الأخرى كان لابد أن تقوم ھذه الأخیرة بعقد صفقات إنجاز ھو الأ

أشغال عمومیة مع المتعامل المتعاقد ویعرف عقد الأشغال العامة بأنھ العقد الذي یقوم 

المتعھدون بموجبھ بالالتزام اتجاه الإدارة بتنفیذ أشغال ذات مصلحة عامة خاصة بالأبنیة، 

  .)2(م الإدارة بدفع الثمن المتفق علیھ وغیره من الالتزاماتوبالمقابل تلتز

  .لذا فعقد الأشغال العامة یرتب عدة آثار والتزامات بین الطرفین

  .سلطات المصلحة المتعاقدة .1

 حقوق والتزامات المتعامل المتعاقد .2

 

  سلطات المصلحة المتعاقدة: الفرع الأول

                                                
، اطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولةشلال زھیر،  -  1

  .113التجاریة وعلوم التسییر، بومرداس، ص 
  .141، المرجع السابق، ص )العمومیةالصفقات (عمار بوضیاف، . د  -  2
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الصفقات العمومیة عن غیرھا من العقود أنھا تخول جھة  إن أبرز مظھر تتمیز بھ  

الإدارة ممارسة جملة من السلطات تتمثل في سلطة الإشراف والرقابة وسلطة التعدیل 

  :)1(وتوقیع الجزاءات وسلطة إنھاء الصفقة، نفصل ھذه السلطات فیما یلي

  

والرقابة الإشراف  سلطة) یة السكن والتجھیزمدیر(للإدارة : سلطة الرقابة والتوجیھـ 1

على تنفیذ العقد من قبل المتعامل المتعاقد معھا وتخطى الإدارة فھذه السلطة سواء تم 

تقریرھا لھا صراحة في دفتر الشروط أو دون ذلك، وتباشر الإدارة ھذه السلطة عن طریق 

ملة الأعمال المادیة التي تباشرھا لزیارة واثبات العمل والتحقق من سلامة المواد المستع

وجودتھا أو عن طریق أعمال قانونیة وذلك بإصدار أوامر تنفیذیة للمتعاقد معھا تلزمھ 

، وتستمد ھذه )2(بتحدید أوضاع التنفیذ والتعدیل وتأخذ ھذه الأوامر شكل القرار الإداري

السلطة شرعیتھا من الأسلوب اللامركزي المتبع والذي یقوم أساسا على توزیع مھام 

وھیئات أخرى تتمتع بنوع  العاصمةفي الدولة بین الحكومة المركزیة في  الوظیفة الإداریة

  .)3(من الاستغلال وتمارس ھذه الھیئات وظیفتھا تحت رقابة الحكومة المركزیة

لما كانت الإدارة تمثل جھة الطرف الذي یسعى إلى تحقیق المصلحة  :سلطة التعدیل .1

العامة وجب أن تتمتع بامتیاز تجاه المتعاقد تمثل في أحقیتھا في تعدیل العقد بإدارتھا 

المنفردة دون أن تكون للمتعاقد معھا حق الاحتیاج أو الاعتراض طالما كان التعدیل 

 .)4(مصلحة العامة وحسن سیر المرفقمضن الإطار العام للصفقة واستوجبتھ ال

  :ولھذه السلطة ضوابط وقیود تتمثل فیما یلي

  .أن لا یتعدى التعدیل موضوع العقد -

 .أن یكون للتعدیل أسباب موضوعیة -

 .أن یكون قرار التعدیل مشروعا -
                                                

  .108، ص 2010ط، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، .عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، د -  1
  .914، ص 2006ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، .محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، د -  2
  .157، ص 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، ط. د -  3
  .146، المرجع السابق، ص )الصفقات العمومیة في الجزائر(عمار بوضیاف، . د -  4
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) مدیریة السكن والتجھیز العمومیة(تتمتع الإدارة المتعاقدة : سلطة توقیع الجزاء -3

بحق توقیع الجزاءات على المقاول المتعاقد معھا، غذ أخذ بأي  صاحبة المشروع

  .وجھ في تنفیذ التزاماتھ أو تأخذ في ذلك

وتتنوع الجزاءات التي تملك الإدارة توقیعھا على المقاولین المتعاقدین معھا     

بمقتضى عقود الأشغال العامة إذا أخلوا بالتزاماتھم المنصوص علیھا في العقد، كالامتناع 

التنفیذ أو مخالفة المواصفات، او التأخیر عن الموعد المقرر في العقد أو عدم الاحترام  عن

  :للتوجیھات والتعلیمات التي تصدرھا وتتمثل ھذه الجزاءات خاصة

  .وتتمثل في التعویضات، غرامة التأخیر: الجزاءات المالیة -

 .)1(وسائل الضغط أو إكراه -

سلطة إنھاء العقد ) السكن والتجھیز العمومیةللإدارة مدیریة : سلطة إنھاء العقد -4

بإرادتھا المنفردة وفقا لما یعرف ) عقد الأشغال العامة المبرم مع المقاول(الإداري 

بآلیة الفسخ الإداري ویكون تحركھا بأعمال تلك السلطة نتیجة خطأ بدر عن المتعاقد 

تقھ أو استدع الصالح بتقصیر منھ أو إخلال منھ بالالتزامات العقدیة المقررة على عا

 .)2(العام ذلك

  

  حقوق والتزامات المتعامل المتعاقد: الفرع الثاني

تتمثل في ) المقاول(آثار بالنسبة للمتعامل المتعاقد ) صفقة أشغال(ینجم عن إبرام الصفقة 

  :الاعتراف لھ بمجموعة من الحقوق وتحملھ مجموعة من الالتزامات وھي

  حقوق المتعامل المتعاقد:أولا

  :یمكن تصنیف حقوق المتعامل المتعاقد فیما یلي

                                                
، بحث مقدم لنیل شھادة دكتوراه الدولة في القانون العام، جامعة ، آثار عقد الأشغال العامة على طرفیھ في التشریع الجزائريبن شعبان علي -  1

  .129، ص 2012-2011منتوري، 
  .126عادل بوعمران، المرجع السابق، ص  -  2
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وھو أحد أبرز الحقوق المضمونة للمتعاقد مع الإدارة ویختلف : الحق في المقابل المالي/ 1

، فبالنسبة لحق المقاول المتعاقد مع مدیریة )1(شكل المقابل المالي باختلاف العقود المبرمة

فإنھ یكون في شكل قیم وأسعار یتم تحدیدھا في  السكن والتجھیز العمومیة في المقابل الحالي

متن الصفقة المبرمة فیجب تقییم المقابل المالي لكل وظیفة تقییما عادلا یقوم على أساس 

  .)2(نوعیتھ لوظیفة ومدى نقل أعباءھا وما تستلزمھ من جھد

ھذا إن الإدارة إذ تسببت في إحداث ضرر للمتعامل المتعاقد جاز : الحق في التعویض/ 2

بالتعویض، وكذلك الحال بالنسبة لإخلالھا بالتزاماتھا المتعاقدیة فالتجاوز أو  االأخیر مطابقتھ

  .)3(الحذف قد یحدق من جانب الإدارة المتعاقدة فتلزم عندئذ بالتعویض

قد یتعرض المقاول أثناء تنفیذ العقد لتدخل الإدارة التي تملك : الحق في التوازن المالي/ 3

ماتھ وإنقاصھا بإرادتھا المنفردة وفقا لھا تراه مناسبا، مما قد یحصل الطرف زیادة التزا

المتعاقد معھا مخاطر، إداریة واقتصادیة مرھقة لھ بشكل یخل بقاعدة التوازن المالي 

للصفقة، لذلك یحق للمتعاقد أن یطالب بإعادة التوازن المالي للصفقة وذلك بتعویضھ من 

  .)4(ذ التزاماتھ التعاقدیةالأعباء المرھقة أثناء تنفی

  التزامات المتعامل المتعاقد:ثاتیا

یتمتع المتعامل المتعاقد بجملة من الحقوق السابق ذكرھا، وبالمقابل علیھ أداء     

  :جملة من الالتزامات وھي

  الأداء الشخصي للخدمة موضوع العقد/ 1

أن المقاول المتعاقد لا یمكن أن یلقي بمسؤولیتھ التي تعھد بھا إلى  المقصود بھ  

الغیر، فیتحلل من بعض التزاماتھ اتجاه المصلحة المتعاقدة، وبذلك یكون المقاول مسؤولا 

  .بعد توقیع الصفقة عن التنفیذ الكامل والتام والنھائي للمشروع

                                                
  .114عادل بوعمران، المرجع نفسھ، ص  -  1
  .185، ص 2009، إثراء للنشر والتوزیع، الأردن، 1محمد قدري حسن، القانون الإداري، ط. د -2

  165،المرجع السابق،ص)الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري (عمار بوضیاف،.د -  3
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريخضري حمزة،  -  4

  .20، ص 2005بسكرة، 
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یجوز إحلال المقاول غیره في تنفیذ ما التزم بھ في الصفقة المبرمة بینھ وبین  ولا        

بقصد الحصول على  رالمصلحة المتعاقدة، إلا أن ذلك لا یصنع المقاول من اللجوء للغی

  .)1(الأشیاء والمواد الأولیة اللازمة لتنفیذ موضوع الصفقة

م المتعاقد بأداء الخدمة حسب الشروط یلز: أداء الخدمة حسب الكیفیات المتعاقدة علیھا/ 2

والأوصاف المتفق علیھا، فإذا كانت جھة الإدارة قد أعلنت عن الصفقة كأصل عام ومكنت 

المتعامل المتعاقد من دفتر الشروط فأطلع علیھ وتعھد بتنفیذ الخدمة، وجب أن یتحمل نتیجة 

  .)2(تعھده بأن ینفذ موضوع الصفقة حسب ما تم التعاقد علیھ

ما دام أن الصفقة العمومیة المتعلقة : الالتزام بأداء الخدمة في الأجل المتفق علیھ/ 3

بالأشغال لھا صلة قویة بالخدمة العمومیة وبحسن سیر المرفق العام، وجب أن ینفذ المقاول 

  .)3(المتعاقد أعمال ھذه الصفقة في الآجال المتفق علیھا ولا یجوز لھ تجاوز ھذا الأجل

یلزم المتعامل المتعاقد قبل مطالبتھ في التسبیقات أن یدفع : دفع مبلغ الضمانالالتزام ب/ 4

مبلغ الضمان المتفق علیھ كاحتیاط مالي یوضع تحت تصرف الإدارة بإمكانھا مصادرتھ في 

  .)4(الأوضاع المحددة قانونا

وھذه الصفقات ھي الأكثر أھمیة من حیث الاعتمادات التي ترصد لھا، ببناء سد أو    

   )5(امعة أو طریق للسیارات أحیانا بضع عشرات من ملایین الدنانیرج

  

  

  

                      

                                                
رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون، ، لمتعلقة بأشغال البناءت العمومیة االتزامات المقاول في الصفقابختي سھام،  -  1

  .39، ص 2013-2014
  .176، المرجع السابق، ص )الصفقات العمومیة في الجزائر(عمار بوضیاف، . د -  2
  .53بختي سھام، المرجع السابق، ص  -  3
  .176عمار بوضیاف، المرجع نفسھ، ص  -  4
    .362احمد محیو، المرجع السابق ،ص  -  5
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  :ملخص الفصل الثالث 

مدیریة السكن و التجھیز العمومیة لولایة تبسة ھي  إمتداد لوزارة السكن على مستوى 

 97-98طبقا للقرار الوزاري المشترك من المرسوم رقم  1998سنة الولایة نشأت 

ف العبء یتخفتعمل على  .1998مارس  22الموافق لـ  1418ذي الحجة  25المؤرخ في 

ة المواطنین وتقریب على الإدارة المركزیة من جھة ومن جھة أخرى تساعد على خدم

  .الإدارة منھم ،و غیرھا من المھام

تظھر أھمیة مدیریة السكن والتجھیز العمومیة من خلال ما تقدمھ من خدمات  كما  

   للجمھور وما تقوم بھ من مشاریع وإنجازات

حتى تكون سیاسة وزارة السكن أكثر نجاعة و ملائمة في تجسید المشاریع و السیطرة و   

بنقطة و كذلك السرعة في التدخل لسد  على قطاع السكن كامل و الوقوف عند المشاكل تقطة

جاء المرسوم التنفیذي كان لابد من میلاد ھیكل جدید یعنى بمشاریع السكن فقط لذا  النقائص

مدیریة السكن و مدیریة :لیقسم مدیریة السكن والتجھیز العمومیة إلى مدیریتین ھما 13-13

مصالح ) 4(إلى ) 3( تضم منمن ھذه المدیریات  وكل مدیریة التجھیزات العمومیة 

موزعة حسب المھام الموكلة لھا ،ھذا التعدیل لم یغیر كثیرا في الصلاحیات و إنما ركز 

على التغییرفي التشكیلة فنتج عنھ میلاد ھیكلین ھما مدیریة السكن و مدیریة التجھیزات 

  . العمومیة
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في ختام موضوعنا ھذا یمكننا القول بأن مدیریة السكن و التجھیز العمومیة ھي         

مدیریة تنفیذیة تعمل على تنفیذ سیاسة الدولة في مجال السكن على المستوى المحلي ، و ھي 

للوزارة على مستوى الولایة ،مھمتھا إقتراح عناصر سیاسة السكن المطابقة مع  إمتداد

إنجاز السكن  عملیات شروط و خصوصیات الولایة بالإضافة إلى توفیر شروط بعث

الإجتماعي و تشجیع الإستثمار الخاص في مجال الترقیة العقاریة ،بالتعاون مع المصالح 

  .المعنیة

في كل ما یتعلق بھذه المدیریة من تعریف و أھمیة بالإظافة إلى یتمثل نظامھا القانوني إذ 

التشكیلة و الصلاحیات و الرقابة ،كما تتجلى القواعد الإجرائیة لمدیریة السكن و التجھیز 

إظافة إلى و القطاعات التابعة لھا ، ھاالقواعد المتعلقة بالمیزانیة من كیفیة تمویلالعمومیة في 

قات و ھي أساس عمل مدیریة السكن و التجھیز العمومیة بدءا القواعد المتعلقة بالصف

بمرحلة الإعلان عن مسابقة معماریة ثم إختیار المتعامل المتعاقد وصولا إلى تنقیذ الصفقة 

و فق دفتر الشروط المتفق علیھ لنصل في الأخیر إلى أثر عقد الأشغال العامة على كل من 

متعامل المتعاقد و ما ترتبھ من حقوق و إلتزامات مدیریة السكن و التجھیز العمومیة و ال

 .للطرفین

ففي السابق كانت مدیریة السكن و التجھیز العمومیة مدیریة واحدة تتشكل من مصلحتین 

ھما مصلحة السكن و مصلحة التجھیزات العمومیة ،و ھو ما أثقل كاھلھا و حال دون     

  .السیر الحسن للعملیة التنمویة 

مدیریة السكن و التجھیز العمومیة من أھم الآلیات القانونیة التي كرسھا المشرع و كون 

غیر من و الذي 13ـ 13المرسوم التنفیذي رقم لمعالج أزمة السكن خاصة بعد صدور 

  ،  العمومیة اتالتجھیز إلى مدیریتین ھما مدیریة السكن و مدیریة ھاتشكیلتھا فقسم

و ملائمة في تجسید المشاریع و السیطرة  أكثر نجاعة وذلك حتى تكون سیاسة وزارة السكن

 .على قطاع ، و الوقوف عند النقائص نقطة بنقطة و سرعة التدخل لسدھا
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بمدیریة ما تحدیدا دقیقا ذلك یؤثر في النسیج العمراني  فمتى حددت المھام المنوطة كل  

  . في الوقت المحدد ا نص علیھ القانون وفق مبدقة وبات من السھل علیھا تنفیذھا 

  

  :و من النتائج المتوصل إلیھا من خلال ھذا البحث ھو أن  

ـ مدیریة السكن و التجھیز العمومیة تمثل مظھرا من مظاھر عدم التركیز الإداري و ھي 

  .إمتداد لوزارة السكن على مستوى الولایة 

السكن و التجھیز العمومیة ھي من إحدى أھم المؤسسات الإداریة في التنظیم  ـ مدیریة

  .الإداري نظرا لما تقدمھ من خدمات

ـ نظرا لأھمیة الإنجازات و المشاریع المنجزة من طرف مدیریة السكن و التجھیز العمومیة 

و تتولى جل فقد بات لزاما على الدولة أن تقسم ھده المدیریة إلى مدیریتین واحدة للسكن 

  . المشاریع المتعلقة بالسكن و أخرى للتجھیزات العمومیة تتولى تنفیذ باقي التجھیزات

ن مدیریة السكن و التجھیز العمومیة تبرم صفقات مع المقاولین من أجل تنفیذ مشاریعھا إـ  

  .ویتم إنتقائھم وفق ما یقتضیھ نظام إبرام المناقصات

  .ھذه المدیریة تخضع لرقابة سابقة ولاحقة بل حتى  أثناء التنفیذ ـ كما أن  أعمال

ـ تعمل مدیریة السكن والتجھیز العمومیة على رفع التنمیة المحلیة و تطویر النسیج 

  .العمراني

  

  :ذكر منھافنأما عن التوصیات المقترحة في ھذا الموضوع 

كل على یة التجھیز العمومیة ـ وضع المزید من القوانین المتعلقة بمدیریة السكن و مدیر

  .حدى

  13ـ 13ـ إستدراك النقائص التي جاء بھا المرسوم التنفیذي رقم 

  .كل مكتبو صلاحیات  تبیان تشكیلة المكاتب المتواجدة ضمن كل مصلحة و إبراز مھام ـ 
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  .ـ لابد من فصل الإطار الھیكلي لكل مدیریة على حدى 

محامي  ھافتارة یمثلالسكن و التجھیز العمومیة لمدیریة دد المشرع الممثل القانوني ـ أن یح

  .و تارة أخرى یمثلھا أحد الموظفین

  .بعد التقسیمخاصة و ھو ما تعاني منھ المدیریة  توظیف الإطارات اللازمةـ 

  

  

  

  

  

  

 



 

  

 

 

 

 

  

 



 :قائمة المصادر و المراجع

  :قائمة المصادر/ أولا 

  :النصوص الرسمیة

  .1963دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

  .1976دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة

  .1989دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة

  .1996الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنةدستور الجمھوریة 

فبرایر سنة  25، الموافق ل 1429صفر عام  18،المؤرخ في 09ـ08ـ القانون رقم 

 16المؤرخة في  21، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج ر ،رقم 2008

  .2008جویلیة 

، الموافق  1432ب عام رج 20، المتضمن قانون الولایة ،المؤرخ في  10ـ11ـ القانون 

  .2011ـ07ـ03المؤرخة في   37،ج ر ،عدد2011یونیو سنة 22ل 

فبرایر سنة 21الموافق ل 1433ربیع الأول عام  28،المؤرخ في  07ـ 12ـ القانون رقم 

  .2012ـ02ـ29مؤرخة في  12، یتعلق بالولایة ،ج ر رقم 2012

یولیو  15فة العمومیة ،المؤرخ في ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظی03ـ06ـ الأمر 

  .2006جویلیة  16، المؤرخة في 46،ج ر رقم 2006سنة 

الموافق ل  1423جمادى الأولى عام  13، المؤرخ في 250ـ02ـ المرسوم الرئاسي رقم 

،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،المعدل و المتمم بالمرسوم 2002یولیو  سنة 24

  .2008أكتوبر سنة  26 ،المؤرخ في338ـ08الرئاسي رقم 

 16الموافق ل  1436ذي الحجة عام 02، المؤرخ في247ـ15ـ ـ المرسوم الرئاسي رقم 

،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  و تفویضات المرفق العام،ج ر  2015سبتمبرلسنة 

  .2015سبتمبر سنة  20،الموافق ل 1436ذو الحجة عام 06،المؤرخة في 05العدد 



 2، الموافق ل 1411ربیع الثاني عام  8، المؤرخ في 328ـ90ي رقمـ المرسوم التنفیذ

،المعدل و المتمم ،یحدد أعمال المدیریات الولائیة التابعة لوزارة السكن 1990أكتوبر سنة 

 .1419رمضان عام  9المؤرخة في  97و المصالح المكونة لھا ،ج ر رقم 

،الموافق ل 1418ة عام ذي القعد 19،المؤرخ في 97ـ98ـ المرسوم التنفیذي رقم 

أكتوبر سنة  27،المؤرخ في 328ـ90،یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 1998ـ03ـ18

،المؤرخة في 17الذي یحدد قواعد تنظیم مصالح التجھیز الولائیة و عملھا،ج رعدد 1990

 .1418ذو القعدة عام  26

ینایر  15،الموافق ل 1434ربیع الأول عام  3المؤرخ في  13ـ13ـ المرسوم التنفیذي رقم

  .،یحدد قواعد تنظیم و تسییر المصالح الخارجیة لوزارة السكن و العمران2013سنة 

أبریل  22،الموافق ل 1418ذي الحجة عام  25ـ القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  

،یحدد عدد المدیریات التابعة لوزارة السكن و یضبط التنظیم الداخلي للمصالح 1998سنة 

  .1419ربیع الثاني عام  2، المؤرخة في 54نة لھا ،ج ر عدد المكو

 14،الموافق ل 1419جكادى الأولى عام  23ـ القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

،یحدد الأعمال المنوطة بالمدیریات الولائیة التابعة لوزارة السكن و 1998سبتمبر سنة 

  .1419ن عام رمضا 9، المؤرخة في 97المصالح المكونة لھا، ج ر عدد

  :قائمة المراجع

  :الكتب

،منشورات زین 1أحمد عبد الزھرة كاظم الفتلاوي،النظام اللامركزي و تطبیقاتھ،طـ 

  .2013الحقوقیة ،د ب ن ،

،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر 4ـ أحمد محیو،محاضرات في المؤسسات الإداریة ،ط

،2006.  

النفقات العامة ،د ط ،دار الكتاب  ـ بن داود إبراھیم ،الرقابة المالیة على

  .2010الحدیث،الجزائر،



،دار الفكر الجامعي،الإسكندریة 1ـ حسام مرسي،أصول القانون الإداري،التنظیم الإداري،ط

2012.  

، دار المطبوعات 2ـ حمامة قدوج،عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري،ط

  .2006الجامعیة،

الھاشمي،الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على جعفر  ـ رشا محمد

  .2010،منشورات الحلبي الحقوقیة، بغداد،1المتعاقد معھا،ط

القضاء الإداري،دراسة مقارنة،دار الفكر  الطماوي،الوجیز فيسلیمان محمد  ـ

   . 1985العربي،القاھرة، 

  .1973،دار الفكر العربي ،القاھرة ، 9لإداري ،طـ ـــــــــــــــــــــــــــ ،مبادئ القانون ا

ـ عادل بوعمران،النظریة العامة للقرارات و العقود الإداریة،دط،دار الھدى للطباعة و 

  .2010النشر والتوزیع،الجزائر،

،دار 1ـ عایدة دیرم،الرقابة الإداریة على أشغال التھیئة و التعمیرفي التشریع الجزائري،ط

  .2011یع،الجزائر ،قانة للنشر و التوز

ـ عبد الغني بسیوني عبد الله،النظریة العامة في القانون الإداري،د ط ،منشأة 

  .2003المعارف،الإسكندریة،

ـ علاء الدین عشي ،والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري،د ط ،دار العدى للطباعة و 

  .2006النشر و التوزیع،الجزائر

، جسور للنشر و 1یة في الجزائر ،طـ عماربوضیاف،الصفقات العموم

  .2007التوزیع،الجزائر،

ـ ـــــــــــــــــــــ ،الوسیط في قضاء الإلغاء ،دراسة مقارنة،دار الثقافة للنشر و 

  .2011التوزیع،عمان 

  .2012، جسور للنشر و التوزیع ،الجزائر،1ـ ـــــــــــــــــــــ ،شرح قانون الولایة ،ط



،جسور للنشر و 1ــــــ ،المرجع في المنازعات الإداریة ،طـ ـــــــــــــــ

  .2013التوزیع،الجزائر،

، جسور 1ـ عیسى مھزول، صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران،ط

  .2014للنشر و التوزیع ،

  .2003ـ محمد الصغیر بعلي، المالیة العامة،د ط ،دار العلوم للنشر و التوزیع،عنابة،

  .2013ــــــــــــــــــــــــ،القانون الإداري،د ط،دار العلوم للنشر و التوزیع ،عنابة،ـ ـــ

ـ ــــــــــــــــــــــــــــ، القضاء الإداري،دعوى الإلغاء،د ط،دار العلوم للنشر و 

  .2014التوزیع،عنابة،

لقصبة ـ محمد سعید بوسعدیة،مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري،د ط، دار ا

  .2014للنشر،

ـ محمد فؤاد عبد الباسط،القانون الإداري،د ط ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الإسكندریة 

،2006.  

  .2009ثراء للنشر و التوزیع،الأردن،إ،1مد قدري حسن،القانون الإداري،طـ مح

  .2008،دار الثقافة للنشر و التوزیع،1ـ نواف كنعان،القانون الإداري،ط

  .2003،دار الثقافة للنشر و التوزیع،5طھراوي،القانون الإداري،ط ـ ھاني علي ال

،دار الثقافة للنشر  1ـ وضاح محمود الحمود،عقود البناء و التشغیل و نقل الملكیة،ط

  .2010والتوزیع،

  :المقالات

القضائي  فیصل نسیغة،النظام القانوني للصفقات العمومیة وآلیات حمایتھا،مجلة الإجتھاد

  .، جامعة محمد خیضر ، بسكرة5،العدد

  

  



  :الأطروحات و المذكرات

  :أطروحات الدكتوراه

بن شعبان علي،آثار عقد الأشغال العامة على طرفیھ في التشریع الجزائري،بحث مقدم ـ 

  .2012ـ2011لنیل شھادة دكتوراه الدولة في القانون العام،جامعة منتوري ،قسنطینة،

إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات  ـ شلال زھیر،أفاق

المالیة للدولة،أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الإقتصادیة التجاریة و علوم التسییر، كلیة بن 

  .2013ـ2012عكنون، الجزائر،

طروحة ـ عبد القادر موفق ،الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر،دراسة تحلیلیة و نقدیة ،أ

  .2015ـ2014مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم التسییر،جامعة الحاج لخضر باتنة ،

أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه  فعالیة نظام الرقابة المالیة في الجزائر،ـ نایلي ناصر،

  .2015ـ2014دكتوراه علوم،جامعة باجي مختار ،عنابة،

  :رسائل و مذكرات الماجستیر

ھلیل الحربي،الرقابة الإداریة و علاقتھا بكفاءة الاداء،مذكرة ماجستیر أحمد بن صالح بن ـ 

في قسم العلوم الإداریة،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،كلیة الدراسات العلیا، 

  .2003الریاض،

ـ أمجوج نوار،مجلس المحاسبة نظامھ و دوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة،بحث 

  .2007جستیر في القانون العام،جامعة منتوري ،قسنطینة،مقدم لنیل شھادة الما

ـ بختي سھام، إلتزامات المقاول في الصفقات العمومیة المتعلقة بأشغال البناء، رسالة 

  .2014ـ2013،كلیة الحقوق بن عكنون،1ماجستیر، جامعة الجزائر

ي، مذكرة مقدمة ـ بلفتحي عبد الھادي ،المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائر

  .2011ـ2010لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام،جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق ،

ـ بن صوط صوریة،المصالح الخارجیة،طبیعتھا وإمكانیة مقاضاتھا ، مذكرة لنیل شھادة 

  .2005ـ2004الماجستیر في القانون العام ، جامعة الجزائر ، بن عكنون ،



لصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،مذكرة ماجستیر ، ـ خضري حمزة،منازعات ا

  .2005كلیة الحقوق و العلوم الإقتصادیة ، جامعة محمد خیضر،بسكرة ،

ـ غواس حسینة ،الآلیات القانونیة لتسییر العمران،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في 

عة منتوري القانون العام فرع الإدارة العامة للقانون وتسییرالإقلیم،جام

  .2012ـ2011،قسنطینة،

  :المداخلات 

ـ صرارمة عبد الوحید، المؤتمر العالمي الدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات و الحكومات 

،كلیة الحقوق و العلوم ) الرقابة على الأموال العمومیة كأداة لتحسین التسییر الحكومي(

  .2005مارس 09ـ08السیاسیة ،جامعة ورقلة ،
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